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  الله الرحمن الرحيم ˉسم
ا كما حملته ̊لى صر ǫٔو ǫٔخطˆԷٔ ربنا ولا تحمل ̊لینا إ ربنا لا تؤا˭ذԷ إن ̮س̲̿ا "

ا߳̽ن من قˍلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا 
  "ǫٔنت مولاԷ فانصرԷ ̊لى القوم الكافر̽ن

 صدق الله العظيم



 
 

 

  إلاهي لا یطیب ا̥لیل إلا ˉشكرك، ولا یطیب ا̦نهار إلا بطاعتك

خٓرة إلا بعفوك ҡولا تطیب ا߱نیا إلا بذ̠رك، ولا تطیب ا  

الله ̊لیه إلى من بلغ الرساߦ وǫٔدى اҡٔمانة، ونصح اҡٔمة نبي الرحمة ونور العالمين س̑یدԷ محمد صلى 

  وسلم

ǫٔهدي ثمرة ݨدي إلى معنى الحب والحنان إلى ˉسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان د̊اؤها سر 

نجاݮ، وح̲انها بلسم جراݮ، إلى ǫٔ̎لى الحبایب ǫٔمي صدیقتي ورف̀قة ا߱رب نعم إنها الˌسمة ǫٔداࠐا الله 

  قدوتي

كبر قلب إلى صا ٔ ǫحن وǫٔ سي وس̑ندي ورف̀ق دربي إلىǫٔج رԵ وا߱عم حب الفضل الجزیل إلى

اه الله لي م˞لي اҡٔ̊لى   المتواصل إلى من خطى لي المبادئ واҡٔ˭لاق ̊لى صف˪ة بیضاء ǫٔبي الغالي ر̊

رعرعت ب̿نهم إلى روݮ وسعادتي إلى فخري إلى قرԵ عیني ǫٔݯ وǫٔختي رمزي  إلى من ̮شˆتٔ و̝

اهمو̮سر̽ن، ǫٔتمنى لهما النˤاح والوصول إلى المراتب العلیا في ح̀اته   ما راج̀ة من المولى ǫٔن ̽ر̊

  ريمة، ǫٔسماء، م̲ال، شهدة: إلى جمیع الصدیقات

ٔعمامي وعماتي إلى ˡدي وˡدتي ǫٔطال الله في عمرهما ǫ خوالي و˭الاتي، إلىǫٔ إلى كل  

سكنى وح طاهرة فارقت العائߧ ǫٔدعو لها إلى كل ر ، إلى كل من وسعتهم ذا̠رتي ولم ˓سعهم مذ̠رتي

  الجنان

 

 



 
 

 

 

  إلى من تعهداني بصغري ˔رب̿˗ا وتعلۤ

إلى ˉسمة الحیاة وسر الوجود إلى من د̊ائها سر نجاݮ ح̲انها بلسم 
  "ǫٔمي الحب̿ˍة"جراݮ إلى ǫٔ̎لى الحبایب 

وا߱ي الكريم مدرس̑تي اҡٔولى في الحیاة إلى من كلࠁ الله Դلهیبة  إلى
والوقار إلى من ̊لمني العطاء بدون انتظار إلى من ǫٔحمل اسمه ˊكل اف˗˯ار 

  ǫٔرجو من الله ǫٔن يمد في عمرك ǫٔبي العز̽ز

خوتي إلى ǫٔسرتي جمیعا ̠بيرا وصغيرا حفظهما  إلى ǫٔݯ الكˍير والصغير وإ
  .الله

  .نا ید العون من قریب وبعیدإلى كل من مد ل 

  والحمد ߸ رب العالمين

 



V 
 

  
لى ما م̲نت به  ربي ǫٔوزعتنا ǫٔن ̮شكر نعمتك ̊لینا Դٕتمام هذا العمل و̊

لى ما م̲حتنا من قدرة ̊لى تخطي الصعاب  ̊لینا من توف̀ق وسداد، و̊
  .وتدلیل العقˍات

ولا يمنعنا ونحن في هذا المقام إلا ǫٔن نتقدم Դلشكر و التقد̽ر والعرفان إلى 
لم یب˯ل ̊لینا ب̒إرشاداته ونصائحه ا߳ي " ˊن بخمة سلۤن"اҡٔس̑تاذ المشرف 

وتوجيهاته السدیدة التي كان لها بلیغ اҡٔ˛ر في إنجاز هذا العمل، وكذا صبره 
وسعة صبره وحرسه ا߱ائم لإتمام هذا العمل في ǫٔحسن الظروف، كما نحيي ف̀ه 

  .روح التواضع والمعامߧ الجیدة، جزاه الله عن كل ˭ير

 ٔҡلشكر والعرفان إلى اԴ عضاء المناقشة ̊لى قˍولهم هذا كما نتقدمǫٔ ساتذة
  .العمل وتق̀يمه

  كما ̮شكر كل من سا̊دԷ في إ̊داد هذا العمل من قریب ǫٔو بعید 

Դ تقدمǫٔ ساتذة الكل كماǫٔ ̊لینا  او یة ا߳̽ن لم یب˯للشكر والعرفان إلى كل
بعم ومعرفة ف̱سˆلٔ الله ان ̽زیدԷ ̊لما وینفعنا بما ̊لمنا إنه ولي ذߵ والقادر 

 .وǫخٓر دعواǫٔ Էن الحمد الله رب العالمين ̊لیه
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  ةـــــمقدمال



 مقدمة

 

   
 ب 

تعد المؤسسات المصرفیة عصب الحیاة الاقتصادیة فهي المحرك الأساسي لأي نظام اقتصادي 
كما تلعب دورا كبیرا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة من حلال تجمیع الموارد المالیة وتوجیهها إلى 

للاستثمار، فالیوم یشهد المجال المصرفي في تطور مستمر في جمیع المجالات سواء المجالات المختلفة 
العمل المصرفي  فتدویلتقنیا أو مادیا وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي الهائل خاصة المصرفي منه، 

 رفیة السبیل الوحید لكسب العملاءجعل السرعة والجودة في تقدیم الخدمات المص الانترنتوخلق شبكة 
الأمر الذي جعل معظم أو كافة المؤسسات المصرفیة اتخذوا التطور ضامنة لذلك میزة تنافسیة ومكانة في 

  .السوق المصرفي

بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادیة العالمیة واتساع دور الشركات المتعددة الجنسیات، واشتداد حدة 
ح من الضروري النهوض بالقطاع المصرفي المنافسة الدولیة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، أصب

الجزائري بالشكل الذي یجعله قادرا على مواجهة ومسایرة هذه التطورات والتغیرات، حیث أصبحت مقدرة 
مواكبة هذه التحولات الجدیدة وعلى المنافسة المفتوحة في وذلك لعلى النمو قادرة  المصارف الجزائریة 

الإطارات  تدریباستخدام التكنولوجیا الحدیثة ونظم المعلومات و مجال الخدمات والمنتجات المعرفیة و 
والإداریة وتطویر أسالیب الرقابة، فإن تسارع تطور المنظومة النقدیة والمالیة مع تسارع التطور البشریة 

   .الاقتصادي والاجتماعي الذي یشهده الاقتصاد العالمي جعل الأنظمة المصرفیة مرنة تجاه هذا التغییر

 الإصلاحاتلقد مر القطاع المصرفي الجزائري وبغرض تكییفه مع المحیط الاقتصادي بجملة من 
وذلك بتحویل النظام من مجرد ناقل الأموال الخزینة العامة إلى المؤسسات العامة، إلى نظام أكثر نشاطا 

ولى معالمها تمثلت أالذاتي  الإصلاحبمرحلة  الإصلاحاتلتعبئة الموارد وترشید الاستخدامات، فبدأت هذه 
، حیث اتخذت السلطات قرار انسحاب الخزینة العامة من 1990إصلاح  إلى غایة 1971بإصلاح 

 الإستراتیجیةالأساسیة وبعض القطاعات  قتصادیاتعملیات تمویل الاقتصاد واقتصارها على تمویل الا
ذلك لزیادة المنافسة ، بالإضافة إلى إلغاء تخصص البنوك على أساس قطاعي و 1987وحدث هذا سنة 

 1990، نقطة التحول الأساسیة في عملیة الإصلاح، فقد كانت سنة )1989 -1987( خلال الفترة 
بظهور قانون النقد والقرض، الذي سمح بمقتضاه لبنك الجزائر بالاستقلالیة عن وزارة المالیة وأصبح مخولا 

النقدیة بالإضافة إلى بح یلعب دور السلطة لإدارة السیاسة النقدیة وتم إنشاء مجلس النقد والقرض وأص
مبدأ توحید المعاملة فیما یتعلق بمنح الائتمان للمؤسسات الخاصة والعامة من جهة ووحدات القطاع إرساء 

  .المصرفي من جهة ثانیة



 مقدمة

 

   
 ج 

من هنا تظهر الأهمیة الكبیرة للمؤسسات المصرفیة لما لها من دور كبیر في تطویر الاقتصاد 
الذي یجعل من عملیة تأهیلها أمرا لا بد منه، انطلاقا من هنا، ارتأینا القیام بهذه المحاولة الوطني، الأمر 

ذات الصلة بتطویر المؤسسات المصرفیة الجزائریة، لتحسین وتطویر خدماتها المصرفیة واستحداث 
حلة التحول التي یمر أسالیب جدیدة وتفعیلها لزیادة كفاءتها وفعالیتها، حیث تتلاءم مع البیئة الجزائریة ومر 

 .بها الاقتصاد الوطني ومتطلباته، وكذا مسایرة البیئة العالمیة

 :الإشكالیة .1
 ما هو واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل تحدیات الصیرفة؟ -

  :وتحت هذا السؤال تندرج أسئلة فرعیة كالآتي
 ما المقصود بالبنوك الشاملة؟ -
 شاملا؟هل البنوك الجزائریة تمارس عملا مصرفیا  -
 ما هي ضرورة تبني الجزائر لهذا النمط من العمل المصرفي؟ -
 :فرضیات البحث .2

  :بعد القیام بتحدید إشكالیة البحث یتم صیاغة الفرضیات الخاصة على النحو التالي
لتجمیع بین وظائف تنویع الأعمال البنوك التقلیدیة وغیر التقلیدیة التي تقوم ظهرت البنوك الشاملة  -

 .عمال والوظائفعلى تنویع الأ
 .من أجل ممارسة العمل المصرفي الشامل إتباعها للبنوك الشاملة معاییر ومتطلبات لابد من -
 .البنوك الجزائریة على متطلبات العمل المصرفيلا تتوفر  -
 أهداف البحث .3

  :من خلال تبني هذا الموضوع ودراسته حاولنا تحقیق جملة من الأهداف نذكر منها
تحدید الدور الذي تقوم به البنوك الشاملة لتطویر الجهاز المصرفي وتسهیل العمل تهدف دراسة إلى  -

 .به
 .إبراز آلیة استخدام تقنیة الجهاز المصرفي مع تحدید أهم أنواعه -
 .الأخذ بنظام البنوك الشاملة في الجزائركشف عن إشكالیة وضعیة الجهاز المصرفي الجزائري ت -
 :بحثالمنهج والأدوات المستخدمة في ال .4
 .على ما ورد في هذا الموضوع من كتب ومجلات وملتقیات ومذكرات الاطلاع: منهج البحث المكتبي -



 مقدمة

 

   
 د 

بالاعتماد على محركات البحث وهذا تحریا للدقة والموضوعیة التي : الانترنتمنهج البحث من شبكة  -
 .تتطلبها المعالجة العلمیة السلیمة

 :أهمیة البحث .5
ترجع أهمیة البحث في هذا الموضوع إلى الدور الكبیر الذي تلعبه البنوك الشاملة في تفعیل الجهاز 

 الاقتصادیلعب دور كبیر في توفیر الموارد المالیة لتمویل المصرفي الجزائري وتحسین كفاءته والذي 
  .الوطني

 الدراسات السابقة .6
م الاقتصادیة، زقریر عادل، تحدیث الجهاز مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلو  -

، اعتمد على 2009-2008المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة، السنة الجامعیة 
 كیف یمكن تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة؟: الإشكالیة التالیة

واضحة  إستراتیجیةومن أهم النتائج التي توصل إلیها، الإسراع في خوصصة البنوك العمومیة وفق 
  .المعالم، تضع ضمن أولویاته مصلحة الاقتصاد الوطني

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقدي وبنكي، ملیكة بولال وسالمة   -
-1990على تطور النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة فیة فندو قومة، أثر الإصلاحات المصر 

، أما بالنسبة للإشكالیة التي تم دراستها متمثلة في ما أثر الإصلاحات المصرفیة على تطور 2018
  2018-1990النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة 

ضرورة تجسید الإصلاحات المصرفیة وتسریع وتیرتها لمسایرة : ومن أهم النتائج المتوصل إلیها
 . الإصلاحات الاقتصادیة من جهة والاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى

 :صعوبات الدراسة .7
 .صعوبة الحصول على المعلومات الدقیقة التي تمس الموضوع -
 .لج الموضوعنقص المراجع التي تعا -
 .19عدم وجود الملاحق نظرا لعدم القیام بالدراسة التطبیقیة المیدانیة بسبب فیروس كوفید -
 :خطة وهیكل البحث .8

  :حیث قسمنا هذا البحث إلى
 مقدمة عامة -
 .ونظري) تحلیلي(فصلین نظریین وفصل تطبیقي -



 مقدمة

 

   
 ه 

 .خاتمة عامة -
 ةحیث یتحدث الفصل الأول على الإطار المفاهیمي للبنوك الشامل -
دارتها على المستوى الداخلي والخارجي: الفصل الثاني -  .الإطار العملیاتي للبنوك الشاملة وإ
  .الجهاز المصرفي الجزائري: الفصل الثالث -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

  .الاطار المفاهیمي للبنوك الشاملة
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  :تمهید

یمكن القول أن من المتغیرات الاقتصادیة المصرفیة التي عكستها العولمة من أداء وأعمال البنوك 
من الإدارة هو ظهور ونمو بیانات مصرفیة جدیدة تعتبر انقلابا واضحا في عالم البنوك فبعد فترة طویلة 

وتعمیق مبدأ تخصیص، أصبحت الفروق الأساسیة بین كل بنك وآخر هو تخصیص كل منها في إدارة 
أنواع معینة من الأصول المالیة تكون أكثر ملائمة مع أنواع محددة، بالإضافة إلى تواجد القوانین 

ر والأعمال ومن هنا الحكومیة التي كانت تعمیق التخصیص الوظیفة للبنوك المتخصصة وبنوك الاستثما
ظهرت أهمیة دراسة موضوع البنوك الشاملة لما لها من تأثیر في الاقتصاد العالمي بفعالیة وتعتبر هذه 

  .في عمل الاقتصاد في نمو وتطور، وكذلك تحسین الخدمات المصرفیةالأخیرة السبیل الوحید 
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 العولمة المصرفیة ومتطلباتها: المبحث الأول

العولمة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادي، وترتبط العولمة أیضا بالنشاط أصبحت 
المصرفي بوصفها جزءا من العولمة الاقتصادیة وقد اتخذت العولمة المصرفیة أبعادا ومضامین جدیدة 

  .وهذا یجعلنا نتطرق إلیها من خلال هذا المبحث

  .ومتطلباتهامفهوم العولمة المصرفیة، أسبابها : المطلب الأول

   (1)مفهوم العولمة المصرفیة :الفرع الأول

حالة كونیة فاعلة تخرج بالبنك من إطار المحلیة إلى آفاق العالمیة الكونیة العولمة المصرفیة 
وتدمجه نشاطا ودولیا في السوق العالمي بجوانبه ولأبعاده المختلفة وبما یجعله في مركز التطور المتسارع 

یطرة والهیمنة المصرفیة، إذا ما كان یرغب في النمو والتوسع والاستمرار، أو إذا نحو مزید من القوة والس
  .والابتلاع والاستحواذ  تجعله یخضع للتراجع أو التهمیشما كان یرغب في غیر ذلك 

فالعولمة اتجاه مصیري یعبر عن صراع المصائب في إطار الكیانات والتكتلات المصرفیة بالغة 
القوة، والتي أصبحت بحكم علاقات القوة الاقتصادیة الضخمة، الحجم الاقتصادي الضخامة ومتعاظمة 

الكبیر، الأداء الاقتصادي الفائق، أصبحت تملك قدرة عالیة على التأثیر المصیري في شكل واتجاهات 
عالم السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو والمتسارع في الانتشار والاتساع التواجدي في كافة أنحاء ال

ادة ثقل المراكز الوطنیة، وقدرة وكفاءة العقول وأصحاب الفكر الإبداعي على صناعة وفي الوقت نفسه زی
  .قواعد الارتكاز وحمایتها وصیانتها بشكل دائم ومستمر

من ثم فإن العولمة المصرفیة لا تعني أبدا التخلي عن ما هو قائم وموجه إلى السوق المحلیة 
الوطنیة ولكنها تعني أكثر اكتساب قوة دفع جدیدة، والانتقال بمحیط النشاط إلى أرجاء الكون الفسیح مع 

لتوسع المصرفي الاحتفاظ بالمركز الوطني أكثر فاعلیة وأكثر قدرة وأكثر نشاط لضمان الامتداد وا
ولضمان الاتساق الحیوي للأنشطة المصرفیة التي یمارسها البنك، وفي الوقت ذاته لتفعیل العقول 

وبما یؤدي إلى تدعیم كیان سمعة البنك فائقة الصحة  الإبداعیةالمصرفیة الجبارة والاستفادة من قدرتها 
دا لتأكید الثقة الجماهیریة بالاقتناع بالبنك وبما والسلامة، ولتأكید الإدارة المصرفیة العالمیة بالانطباع تمهی

                                                             
  .92، ص 2010، النهضة العربیة للنشر، العولمة المصرفیةعصام الدین أحمد أباضلة، )1(
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یقدمه، فضلا عن التغطیة الدولیة الشاملة التي تحقق توزیع المخاطر وتنویع مصادر الموارد ومجالات 
  .التوظیف

، ومن ثم إن العولمة بذلك لیست إطارا للعمل فقط بقدر ما هي دافع ومحفز ومحرك للعمل أیضا
ستند إلى عدة أسباب یتعین معرفتها والإحاطة بها، وفي الوقت نفسه ربطها فإن العولمة المصرفیة ت

  .تبالركائز الدافعة لنمو البنك وتوسعه وتفعیل قدرا

 (1):تعریف العولمة المصرفیة  
العولمة أیضا بالنشاط حت ظاهرة العولمة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادي، وترتبط أصب

العولمة الاقتصادیة، وقد اتخذت العولمة المصرفیة أبعادا ومضامین جدیدة  المصرفي بوصفها جزءا من
جعلت البنوك تتجه إلى میادین وأنشطة وتصورات واسعة ممتدة من أجل تعظیم الفرص وزیادة المكاسب 

  .المحققة، والتطلع إلى المستقبل
ته عبر ناحتضوشخصیتها من خلال توجهها التي ولما كانت البنوك والمصارف تصنع هویتها 

، فإن العولمة المصرفیة قد جعلت من الرؤیة المستقبلیة بعدا جدیدا للدخول إلى عالم إنشائهاتاریخها ومنذ 
  .جدید من الكونیة، عالم من الفرص الاقتصادیة بالغة الضخامة

  أسباب العولمة المصرفیة :الفرع الثاني
الرغبة العارمة في التوسع والنمو والانتشار والهیمنة یرجع اتجاه البنوك والمصارف نحو العولمة إلى 

   (2):العالمیة والتي تستند إلى عدد من الأسباب أهمها ما یلي
التطور الذي حدث في اقتصادیات تشغیل البنوك والذي أدى إلى جعل الأسواق المصرفیة المحلیة _ 

للمصارف المحلیة، كما أنها في الوقت ذاته  الإنتاجیةأضیق من أن تستوعب كل ما تسمح به القدرات 
أصبحت لا توفر مجالا للحمایة والتحوط الاحترازي لتركز المخاطر وارتباطها بحكم التخصص وتقسیم 
العمل الدولي أو آلیات التفاعل للنظام الرأسمالي الحر، فضلا عن اعتبارات النمو السریع للبنوك 

ش وتراجع المصارف المحلیة، وتناقص قدرتها حتى على والمصارف العالمیة والتي أدت إلى تهمی
 :المستوى المحلي، وأصبح یهددها خطر الابتلاع والاختفاء، والذي یرجع في بعض أسبابه إلى ما یلي

مزاحمة البنوك العالمیة الكبرى للبنوك المحلیة واستحواذها على نصیب متنام من الأسواق المحلیة  -
وانتهاج سیاسات التحرر الاقتصادي، وفي الوقت ذاته فإن قها أسوا اصة بعد اتجاه الدول إلى فتحخ

                                                             
  .13، ص 2010، المركز القومي للإصدارات القانونیة بدار الكتاب المصریة، مصر، عولمة الاقتصاد الدولیوسف حسن یوسف، )1(
  .6، ص 2000، لبنان، 236، العدد 20، مجلة اتحاد المصرفیة العربیة، المجلة أسباب العولمة المصرفیةغرت عبد الحلیم، )2(
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البنوك العالمیة بحكم ما تملكه من إمكانیات وقدرات ومواهب، وبحكم علاقتها مع أطراف النشاط 
ن كان طرفها الآخر قابع في المحلیة، ومن تفقد الدولي غالبا ما تتأثر بمعاملات هذه الأطراف  حتى وإ

 .الوطنیة عدد كبیر من عملائها لصالح البنوك الدولیة العالمیة النشاطالبنوك المحلیة 
تبني البنوك المحلیة سیاسات منخفضة أمام ازدیاد حجم المخاطر المنتظمة وغیر المنتظمة لیس فقط  -

، ومن في الأسواق العالمیة، بل في سوقها المحلي وهو ما یجعلها في موقف دفاعي أكثر منه توسعي
أو عملاء معینین، أو تضطر مرغمة إلى التردد لتغییر ثم فإنها قد تحجم عن تمویل أنشطة معینة 

 .المواقف مما یجعل البنوك المحلیة غیر مستقرة أمام عملائها والراغبین في التعامل معها
نوك المحلیة من انصیاع البنوك المحلیة إلى قواعد وضبط الرقابة والإشراف والعالمیة وما تطلبه من الب -

لدولي، وبنك ازل، وصندوق النقد امعها، وبصفة خاصة ما تقرره لجنة بإجراءات هیكلیة  للتوافق 
، وهو ما قد یتطلب وقتا واستعدادا خاصا له، في الوقت الذي تكون فیه البنوك التسویات الدولیة

 .میة مستعدة ومتوافقة بالفعل معهاالعال
  لیة وانسیابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر على اتساع دول ضخامة حركة رؤوس الأموال الدو

العالم وامتداد أسواقه الدولیة، واستحالة تجاهل هذه الموارد، أو التغاضي على فرص الاستفادة منها 
وتحویلها من مجرد أموال وافرة إلى أموال مستقرة مستثمرة موظفة توظیفا جیدا وفاعلا، وقد دعم هذا 

امي الكتل النقدیة ذات التأثیر غیر المحدود على حركة رؤوس الأموال وعلى قابلیتها وتنالأمر ظهور 
من مركز نقدي معین إلى مركز نقدي آخر، ومن أوجه معینة في الاستثمار إلى مجالات وأوجه أخرى 

 :وخاصة أن هذه الأموال تتصف بالآتي
ة الربح وعن فرص الاستثمار المجزیالسرعة في الحركة والانتقال من نشاط معین إلى آخر بحثا عن  -

 وعملیات المضاربة سریعة العائد؛
الانتقال السریع من مركز مالي إلى آخر ومن سوق مالي إلى سوق آخر بحثا عن مزید من الأمان  -

 ن الطاقة الاستثماریة والتوظیفیة؛ومن التنوع وم
ت استیعابیة قادرة على طاقاالتزاید المتواصل في الحجم والقیمة وبشكل مضطرد مستمر تحتاج إلى  -

 استیعابها؛
لا تقف عند حدود دولة معینة بل أشخاصها وأصحابها دولیین عالمیین تحركهم المصالح والمنافع  -

 ؛الاقتصادیة وانتهاز الفرص
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 ومن  ،براطوریات من حیث القیمة المضافةتضخم وتنامي الشركات عابرة الحدود مما جعل منها إم
لیها، والتي معها أصبحت تحتاج إلى حیث حجم الأصول، ومن حی ث حجم الأموال المتدفقة منها وإ

وجود بنك كوني یتیح لها خدماته المصرفیة حیث ترغب وحیث تود أن تكون، خاصة وأن منها یكون 
أن یكون نشاطها ومعاملاتها المصرفیة محصورا في بنك ضخم یتولى مسؤولیة وأمانة مستقبل هذه 

معها، ومن ثم فإنها بحكم المصالح وبحكم المسؤولیة تحتاج إلى بنك وحید الشركات، وینمو ویتنامى 
قادر على خدمتها ورعایة مصالحها و قد عزز من هذا الاتجاه تناقص دور الدول وانخفاض قدرة 
الحكومات على التحكم في النشاط الاقتصادي، خاصة وأن كثافة حركة رؤوس الأموال وحریتها 

حدود وما تطرحه من تحدیات وما تصنعه من مخاطر، جمیعها كانت دافعا وعفویتها وسرعتها عبر ال
 .من أجل العولمة المصرفیة

  التطور الهائل في نظام الاتصال، ونظم الدفع، ونظم التعامل والتداول على المستوى الدولي والكوني
الاقتصادي وبالشكل الذي معه انخفضت تكالیف العملیات عبر الحدود في جمیع جوانب النشاط 

 :وبشكل عام والنشاط المصرفي بشكل خاص ممثلة في
انخفاض ملموس في تكالیف النقل والاتصالات وانتشارها بشكل غیر مسبوق، ازدیاد جودتها وتنوع  -

 ة؛لى ظهور الصیرفأشكالها ومجالات استخدامها، مما أدى إ
والإتاحة الفوریة بعد استخدام الكمبیوتر وكذلك التطور الذي حدث ازدیاد ملموس في السهولة والیسر  -

في الشبكات الدولیة للمعلومات، والذي أصبح معها وقتا تخلق وتصنع عدید من الفرص التسویقیة 
 التي كان من الصعب وجودها بدونها؛ والابتكاریةوالإنتاجیة 

اق المحلیة عن بعضها البعض، وبصفة تلاشي حواجز الزمان وحواجز المكان التي كانت تفصل الأسو  -
 القائم ما بین بورصات الارتباطخاصة ما یتصل بالأسواق النقدیة والمالیة وهو ما یظهره بوضوح 

ومراكزه المالیة بحیث تتأثر كل منها بالأخرى وتؤثر فیها كالأواني المستطرقة أي عندما تحدث  العالم
 ذات الاتجاه في البورصات الأخرى؛ ثیرها فيأي حركة في أي منها، فإن غالبا ما تلقى بتأ

وقد أدى هذا إلى اتجاه الأسواق الدولیة إلى التواجد والاندماج في سوق عالمي واحد، وفي نطاقه    
یحتاج العمل إلى كیانات معرفیة ضخمة مترابطة متكاملة لتؤدي وتقدم الخدمات المصرفیة بالسرعة 

یر المحدودة ویضاف إلى ذلك الانتشار الجغرافي في كافة الدول حتى الفائقة، والدقة الكاملة والفاعلیة غ
  .تستطیع أن تستوعب مخاطر هذه العملیات وفي الوقت ذاته تحتفظ بتوازنها وأدائها المتمیز
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 المصرفیة بما بتطلبه من نظم ابتكار كثیفة الغني، ولیس مجرد الامتناع للقائم أو  ممارسة الحداثة
المحاكاة والتقلید لما تم التوصل إلیه، بل قیام البنوك والمصارف بعملیات الإبداع والابتكار والخلق 

التجزئة  اته بمستویاتها الثلاثة، المستوى الأول خدموالامتداد الأفقي والٍرأسي لنشاط البنك و خدمات
التي یقدمها البنك للجمهور، والتي عادة ما تتصف بالتعدد والتنوع والنمطیة والوفرة والإتاحة الشاملة في 

، المستوى الثاني خدمات الجملة التي یقدمها البنك للشركات والمنظمات الاقتصادیة كافة وحدات البنك
وبحسابات العلاقات الارتباطیة  والتي عادة ما تتصف بضخامة الحجم، وبالتركیز في المخاطر

والتفاعلیة والتخصص المركزي في صناعة القرار واتخاذه، المستوى الثالث خدمات الكونیة  التي من 
خلالها یخلق البنك ویقدم كیانات اقتصادیة جدیدة فاعلة ومتفاعلة تصنع معابر وجسور ناقلة للحركة 

قدما وتصنع قواعد ارتكاز للبناء علیها في المستقبل وللعبور علیها إلى مستویات وأنشطة أكبر وأكثر ت
وتسویقا وتمویلا وكوادر بشریة ولذلك  إنتاجامشروعات تعمل على المستوى الكوني  إنشاءوبمعنى آخر 

كان من الضروري على المصارف والبنوك أن تتطور وأن تتجه إلى العولمة مجالا ونشاطا وفكرا 
وقدرة على تحقیق یة ربحیة وأكثر استقرارا وأكثر فاعل یة أكثرالعالمیة للخدمات المصرف فالأشكال

 .أهداف البنك
في الواقع فإن العولمة تعبر عن إرادة قویة نحو حیازة المزید من القوة ومن السیطرة ومن الهیمنة 
ذا كان البعض قد حاول أن یخلط ما بین العولمة والعالمیة، باعتبار أنهما شیئا واحدا   المصرفیة، وإ

إن العولمة شيء والعالمیة شيء آخر، فالعالمیة مجرد انفتاح على العالم، أما العولمة فتعني تجاوز ف
مرحلة الانفتاح على العالم إلى مرحلة الاندماج في السوق العالمي، واحتلال مركز متنام فیه، وبمعنى 

ها وعدم الارتداد إلى الخلف آخر فهي تعني بدایة اختراق الأسواق العالمیة وتحقیق النفاذیة المتدفقة فی
بل الامتداد دائما إلى الأمام، ثم التمركز والتوسع فیها وبشكل دائم ومستمر والحیازة المتنامیة لقطاعات 
متزایدة في الأسواق الدولیة، ومن ثم الانتشار الجغرافي واسع المدى مما یحقق الهیمنة والسیرة وقد 

خرى أو ابتلاعها سواء بهدف القضاء على منافسة أو إزاحة تتطلب العولمة المعرفیة شراء البنوك الأ
  .للآخر والإحلال محله، أو إملاء الإرادة والنفوذ علیه

  متطلبات العولمة المصرفیة :الفرع الثالث
تعد العولمة المصرفیة بمثابة تیار متدفق مستمر تتحدد بناء علیه الارتكازات والتوجهات، والهویة 

الذاتیة للبنك یجب أن  تحتاج العولمة إلى إدراك أن البنیةیشق طریقه نحو العولمة، و المصرفیة للبنك الذي 
تنمو بالشكل الذي یمكنها من تخطي الحدود و تشر شبكة فروعه ووحداته على المستوى العالم وفي إطار 
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یتطلب یتصف بكونه متكامل، متوافق، منسق، ومن هنا تكون العولمة المصرفیة انبعاث من داخل البنك، 
قدرة غیر محدودة على إنتاج الخدمات المعرفیة فائقة الجودة واستخدامها كمتغیر جوهري لاختراق الأسواق 
المصرفیة الدولیة والتواجد المؤثر فیها، وابتلاعها تدریجیا، وهو أمر یتطلب العمل على مراحل تدریجیة 

   (1):لاكتساب الآتي
 ي للبنك بالشكل الذي یجعله قادرا على تمویل عملیة العولمة زیادة القوة المالیة وتدعیم المركز المال

 .بجوانبها الانتشاریة الجغرافیة وجوانبها الخاصة بالمزایا التنافسیة الحیویة
   الإداریة الدولیة ما یشیر ویؤكد ذلك، وما تفرضه من ضرورة الخروج من نطاق المحلیة إلى نطاق ما

 .یطبقه العالم بأسره، والذي أصبح معها الجودة الشاملة فرضیة بدیهیة وحد أدنى من مقومات التواجد
  تاحة الفرصة أمام البنك لإنشاء أنظمة معرفیة كونیة  إنتاجیةتوسع نطاق التعامل ونمو أسواق البنك وإ

متكاملة قائمة على امتلاك البنك لمجموعة حزم متكاملة من المزایا التنافسیة المتواجدة ما بین نطاق 
عمل البنك وموارده وهیكله التنظیمي من ناحیة، وما بین رؤیته ونمو حجمه ووعیه الإدراكي بالمتغیرات 

محیط به في الوقت الحاضر، وكذا بالعوامل الكامنة بتفاعلها القائم في البیئة والمناخ الوالمستجدات 
 .المتوقع أن تؤثر على شكل وطبیعة الأداء المصرفي للبنك مستقبلا

  ضرورة إحداث توازن تشغیل وتوظیفي ما بین الفرص والمخاطر التي یواجهها البنك، وهو ما لا
ر یفرض العولمة یكون تحقیقه بدون العولمة، بل أن إحداث مزید من التكامل المصرفي أم

 .المصرفیة، بالتالي تصبح العولمة سببا ونتیجة في الوقت ذاته
   (2)مراحل تطور العولمة المصرفیة: المطلب الثاني

  ولمة المصرفیة خلال مسیرة حیاتهاالمراحل الهامة التي سلكتها الع) 1(یوضح الشكل رقم 
  مراحل العولمة المصرفیة): 1(الشكل رقم 

  

  

Source : hodgetts , Richard : fredluthans (1997) : international management,( 3ihed).the U C G R 
A W-HILL companies , INC singapre. P 170. 

قد اقتصرت المرحلة المحلیة عمل المنظمات ضمن منطقة جغرافیة داخل حدود دولة معینة تماما 
الدولیة فقد اتجهت فیها المنظمات والمصارف أیضا مرحلة الكما هو الحال في الأعمال المصرفیة، أما 

                                                             
  .93-92ص  الدین أحمد أباضلة، مرجع سابق، عصام)1(
  .229، ص 2001، الإسكندریة، الدار الجامعیة، إدارة الأعمال الدولیةأبو قحف عبد السلام، )2(

المرحلة المتعددة  المرحلة الدولیة المرحلة المحلیة
 الجنسیة

مرحلة العولمة 
 المصرفیة
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جهود المتفردة لكل إلى المناطق الدولیة للعمل فیها، وفي هذه المرحلة ظهر التبادل الدولي القائم على ال
منظمة، واعتمدت الكثیر منها على مدیرین أجانب لمساعدتها في إدارة عملیاتها وهنا یصبح المصرف 

  .موجها للسوق
في المرحلة الثالثة المتعددة الجنسیة أنشأت المنظمات والمصارف فروعا ووحدات لها في دول 

الأم للمصرف والفروع المنتشرة في دول مختلفة فظهرت الشركات المتعددة الجنسیة ومصطلح الدولة 
متعددة، بینما المرحلة الأخیرة فهي العولمة وتمثلت في إزالة الحدود بین الأسواق العالمیة، حیث أصبحت 
هذه الأسواق مفتوحة ومتنافسة ومتداخلة، وقد انتشر في هذه المرحلة مفهوم الإدارة الدولیة، فعلى سبیل 

كبر المصارف العاملة في الولایات المتحدة متفوقا بذلك على المثال أصبح مصرف طوكیو من أ
  .المصارف الأمریكیة الوطنیة

  الآثار الاقتصادیة للعولمة المالیة على الجهاز المصرفي: المطلب الثالث
توجد آثار عدیدة للعولمة المالیة على الجهاز المصرفي تتمثل في إعادة هیكلة صناعة الخدمات 

إلى البنوك الشاملة، تنویع النشاط المصرفي، اشتداد المنافسة في السوق المصرفیة المصرفیة، التحول 
   .(1)ة إلى تزاید أنشطة تبییض الأموالبالإضاف

  إعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة: الفرع الأول
حدث تغییر في أعمال البنوك وتوسعت مساحة ودائرة ونطاق أعمالها، حیث أخذت البنوك تتجه 

بها من قبل، فانعكس ذلك بوضوح على هیكل میزانیات  أداء خدمات مصرفیة ومالیة لم تكن تقومإلى 
البنوك، حیث اتضح أن المصدر الرئیسي لأرباحها لم یعد یتحقق من عملیات الائتمان المصرفي        

الي بل من الأصول الأخرى، ومن ناحیة أخرى انخفض النصیب النسبي للودائع في إجم_ الإقراض_ 
الخصوم بالبنوك، كما أن الخصوم القابلة للمتاجرة زاد نصیبها النسبي إلى إجمالي خصوم البنوك، نتیجة 

، ومن الملفت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز الافتراضیةتزاید نشاطها في الأنشطة الأخرى غیر 
وتمثل في دخول بشكل غیر مباشر المصرفي في مجال هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة امتد 

المالیة غیر المصرفیة، مثل شركات التأمین كمنافس قوى للبنوك التجاریة في مجال الخدمات  المؤسسات
  .(2)التمویلیة
  
  

                                                             
  .174، ص2002، الإسكندریة، الإدارة، منشآت المعارفطه كطارق،  )1(
  .273ص  2007سوریا، دار الورق، الأردن، ، دار التواصل العربي، عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن، )2(
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  التحول إلى البنوك الشاملة :الفرع الثاني
عادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة زاد اتجاه البنوك، وخاصة البنوك  في ظل العولمة وإ

تحول نحول البنوك الشاملة، وتمثل تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما تنویع مصادر التجاریة إلى ال
التمویل والتوظیف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، إلى توظیف مواردها في 

ك أكثر من نشاط وفي عدة مجالات متنوعة، وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجمیع القطاعات، وكذل
تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي لا تستند إلى رصید مصرفي، كما أصبحت 

  .(1)البنوك تبتكر وتخلق لعملائها المتمیزین وتقدم لهم مستقبلا أكثر عائدا على مستوى الخدمات المصرفیة
  تنویع النشاط المصرفي: الفرع الثالث

مصادر التمویل إصدار شهادات إیداع قابلة للتداول یشمل تنویع الخدمات المصرفیة على مستوى 
لى الاقتراض طویل الأجل من خارج الجهاز المصرفي على مستوى الاستخدامات والتوظیفات المصرفیة  وإ

نشاء الشركات القابضة المصرفیة والتوریق، أي تحویل ا لمدیونیات ثم إلى تنویع القروض الممنوحة وإ
المصرفیة إلى مساهمات من شكل أوراق مالیة والإقدام على مجالات استثمار جدیدة واقتحامها مثل 

الاستثماریة، وتمویل عملیات الخصخصة على مستوى الدخول في مجالات  ةالصیرف وأداء أعمال الإسناد
بالعملة وتعمیق نشاط إصدار الأوراق المالیة  والإیجارالاتجاه إلى التأجیر التمویل غیر مطرقیة، ثم 

نشاء صنادیق الاستثمار ونشاط التأمین من خلال شركات التأمین الشقیقة التي تضمها الشركة القابضة  وإ
دارة الاستثمار لصالح العملاء   .(2)المصرفیة وإ

   (3)اشتداد المنافسة في السوق المصرفیة: الفرع الرابع
" الجات" المالیة إلى تحریر الخدمات من القیود التي جاءت بها الإتفاقیةأدى تسارع وتیرة العولمة 

  :واتخذت المنافسة في إطار اتفاقیة الخدمات المصرفیة ثلاثة اتجاهات رئیسیة 1994في جولة أورغواي 
 .ما بینها سواء في السوق المصرفیة المحلیة أو السوق العالمیةالمنافسة بین التجاریة فی: الاتجاه الأول -
 .المنافسة بین البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى: الاتجاه الثاني -
 .المنافسة بین البنوك والمؤسسات غیر المالیة الأخرى على تقدیم الخدمات المصرفیة: الاتجاه الثالث -

                                                             
  .52، ص 2003، الدار الجامعیة، مصر، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، )1(
، مجمع النصوص العملیة للملتقى العولمة وآثارها الاقتصادیة على المصارف نظرة شمولیةعبد المنعم محمد الطیب، أحمد النیل، )2(

  .6، ص 2004/ 15/12-14ول المنظومة المعرفیة والتحولات الاقتصادیة، واقع وتحدیات، الشلف، الوطني الأول ح
، مجمع النصوص العلمیة، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة العولمة وآثارها الاقتصادیة على الجهاز المصرفيآسیا،  مرابط)3(

  .242، ص 2004/ 15/12- 14المصرفیة والتحولات الاقتصادیة، واقع وتحدیات، الشلف، 
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أدت هذه الاتجاهات إلى احتدام المنافسة في السوق المصرفیة في ظل إزالة الحواجز الجغرافیة 
ات العملاء وقوة دخول المؤسسات المالیة خلاف البنوك إلى السوق المصرفیة خاصة في لتلبیة احتیاج

أسواق الخدمات المالیة، ومن المتوقع أن تستمر المنافسة مع دخول شركات التأمین وشركات الأوراق 
ط بالنشاط مالیة التي ترتبالمالیة ومؤسسات الوساطة المالیة، وذلك في ظل تزاید الرغبة لتقدیم الخدمات ال

  .رفيصالم
  أنشطة تبییض الأموال: الفرع الخامس

زادت عملیة غسیل الأموال مع تزاید العمولة المالیة المقرونة بالتحریر المالي حیث وصل غسیل 
من الناتج المحلي العالمي  %2مریكي وهو ما یعادل دولار أ 500الأموال في العالم سنویا حوالي 

الخفي  بالاقتصادومصدر هذه الأموال یأتي من الأنشطة غیر المشروعة التي تمارس من خلال ما یسمى 
وأهم هذه الأنشطة الإتجار بالمخدرات وفي الأسلحة المحظورة، التعامل في السوق السوداء للسلع الهامة 

والعمولات والرشاوي والاختلاسات والأموال الناتجة عن الفساد الإداري والسیاسي والقروض  والإستراتیجیة
المهریة ویستخدم الجهاز المصرفي كوسیط لعملیات غسیل الأموال بثلاثة مراحل في مرحلة المصرفیة 

ال یؤثر سلبا أن غسیل الأمو  الاعتبارالإیداع التقوى، فمرحلة التقییم، ثم مرحلة التكامل، مع الأخذ في 
حكومات والمنظمات على الاقتصاد القومي، وعلیه بدأت مواجهة عالمیة لتلك الظاهرة من خلال ال

  .(1)المختلفة ومجموعة الدول السلع الكبرى

  لبنوك الشاملةا:المبحث الثاني
ة الشاملة تماشیا مع الصیرف فیة اتجهت البنوك إلى التحول نحوأمام التغیرات الاقتصادیة والمصر 

التطورات الراهنة، كتنظیم مصرفي جدید لمواجهة قوى التغییر المصرفیة وتحدي المنافسة بدرجة هامة 
  .لسوق العالمیةفي ا والاندماج

  نشأة البنوك الشاملة: المطلب الأول
ألمانیا  أساسا فكرة ألمانیة رغم أن البنوك فيیرى الكثیر من الاقتصادیین أن البنوك الشاملة هي 

یطالیا ولقد كان دورها محدودا في هذه الفترة وكان أول هذه البنوك بنك  بدأت متأخرة تاریخیا عن انجلترا وإ
من خلال تنویع  والذي أسسه فریدیریك الأكبر، وقد اتسع نشاطه بمعناه الشامل) بوندزینك حالیا( روسیا

ثم تأسس بنك دوتش بك، ثم كومرزینك ل ملكیة المشروعات على نطاق واسع ومن المساهمات في تموی
 لمجرد الإبداع ، وتم جمع موارد قلیلة لاستثمارها في رأس مال البنك والجزر الآخر 1870في عام 

                                                             
  .7عبد المنعم محمد الطیب، أحمد النیل، مرجع سابق، ص )1(
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وكانت البنوك في البدایة مملوكة ملكیة خاصة، ولذلك كان أصحاب البنوك في هذه الفترة ومجالس إدارتها 
التجارة في ذلك الوقت، ثم نشأت بنوك تقدم خدمات  من كبار التجار و خاصة هامبورغ حیث تركزت

متنوعة لعملائها منذ البدایة والتي تعد نواة للبنوك الشاملة فیما بعد، حیث تختلف عن غیرها في أوروبا 
وتمثل نشأة البنوك الشاملة في ألمانیا إلى أسباب تاریخیة، حیث لم یكن التداول والإتجار في الأوراق 

في ألمانیا بعد بسبب عدم وجود رأس مال متطور بالقدر الكافي وهو الأمر الذي دفع المالیة قد استقر 
البنوك إلى التوسع في تمویل الشركات والتوسع في إقراض قطاع الصناعة بصفة خاصة، ولذلك تزامن 
تطور البنوك والصناعة في ألمانیا سویا، فقد تم توفیر النشاط المصرفي في ألمانیا وفقا لاحتیاجات 

في الوقت الحاضر باعتباره من سمات  التطور الصناعي السریع، وفقد استمر هذا الوضع قائما في ألمانیا
العمل المصرفي الألماني، وأصبح من الأشكال المتعارف علیها في أداء الوظائف والمهام المصرفیة 

استثماري  هو دورعالمیا ویقوم هذا المدخل على أن البنوك في حقیقتها مؤسسات تنمویة وأن دورها 
وتمویل المساهمة في رؤوس أموال  الاستثمارة التجاریة وأعمال بنوك وتنموي وخلیط من الصیرف

المشروعات مع الحصول على حق التصویت المباشر في الإدارة والقیام بأعمال السمسرة والتعهد بتغطیة 
كونها مجرد مؤسسات تمنح ائتمانا إصدارات الأوراق المالیة وغیرها واتسعت مهام البنوك الألمانیة من 

قصیر الأجل إلى منح ائتمان متوسط وطویل الأجل بما یتناسب مع المشروعات كثیفة رأس المال، وقد 
ساهم هذا النشاط بفعالیة في إعادة بناء الصناعة الضخمة بعد أن دمرتها الحرب العالمیة الثانیة، وتعد 

  .(1)م البنوك الشاملة نشأةالبنوك الألمانیة بفضل هذه الأنشطة من أقد
  مفهوم البنوك الشاملة: المطلب الثاني

اختلف الباحثون في وضع تعریف دقیق للبنك الشامل وتعددت تعاریفهم وانقسمت بین مفهوم ضیق 
  :وآخر واسع وسوف یتم التركیز على سرد بعض أهم التعاریف التي تندرج تحت المفهوم الواسع ومن بینها

  تعریف البنوك الشاملة: الفرع الأول

بأنها تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء "یعرف عبد المطلب عبد الحمید البنوك الشاملة _ 
تنویع مصادر التمویل وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظیف مواردها 

على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة وفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجمیع القطاعات، كما تعمل 

                                                             
، مذكرة ماجیستیر في )ة الشاملة عالمیا ومحلیاالصیرف( تطویر دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة و رشدي صالح عبد الفتاح، )1(

  .77-76، ص ص 1999_ 1998الاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، مصر، 
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والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصید مصرفي بحیث نجد أنه تجمع ما بین وظائف البنوك التجاریة 
 .(1)"التقلیدیة ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال

 وبنك الجملة وبنك  _الخواص _أنه النموذج الذي یجمع في آن واحد بین بنك الأفراد" كما یعرف أیضا
الاستثمار وفي جمیع الأسواق، ولا یمكن تصور البنوك الشاملة إلا بالنسبة لبعض كبریات المؤسسات 
التي تكون هي نفسها مهیكلة بطریقة متفرعة مما یمكنها من تقدیم عروض شاملة وتكون تابعة لنفس 

 2."الكیان
البنوك التي تقدم مجموعة من الخدمات المالیة هي " وفي مفهوم آخر لرشدي صالح عبد الفتاح صالح_ 

ومنح القروض، والإتجار والتعامل بالأدوات المالیة أو  المتنوعة التي تشمل على أعمال قبول الودائع،
بالعملات الأجنبیة ومشتقاتها، وتعهد الإصدارات الجدیدة من دیون وحقوق ملكیة، والقیام بأعمال 

دارة الا   3".ستثمارات، وتسویق المنتجات الصناعیة والتأمینالوساطة على تنوعها، وإ
من التعاریف السابقة نستنتج أن البنوك الشاملة هي عبارة عن مؤسسات تحصل على مصادر 
تمویلیة من مختلف القطاعات وتقوم باستخدامها أو توظیفها في مختلف النشاطات من أجل تحقیق 

  .التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة
  خصائص البنوك الشاملة: يالفرع الثان

 4:تنفرد البنوك الشاملة على غیرها من البنوك جملة من الخصائص یمكن إجمالها في ما یلي
حیث أن البنوك الشاملة تقوم بتقدیم خدمات مصرفیة تقلیدیة : أداء مجموعة متكاملة من الخدمات_ 

 الأماكن؛في كل الأوقات وفي مختلف وحدیثة لإشباع حاجات ورغبات العمیل 

حیث أن البنوك الشاملة تقوم بالتنویع في مصادر تمویلها عن : التنویع في مصادر التمویل والاستثمار_ 
طریق اللجوء إلى مصادر غیر تقلیدیة بالإضافة إلى تنویع الأنشطة التي تتعامل فیها وتنویع المخاطر 

تأكید قدرتها ستثماریة لتتعرض إلیها حیث تدیر تلك المخاطر بشكل محسوب وتنتهز الفرص الا
 وفعالیتها وربحیتها؛

                                                             
دارتهاعبد المطلب عبد الحمید، )1(   .43، ص 2000، الدار الجامعیة، الاسكندریة، البنوك الشاملة وعملیاتها وإ

2Philippe garsuanlt , Stéphane priami, la banque fonctionnement et statégies,economic , paris , 2eme 

edition, 2000, p 220.  
 .60مرجع سابق، ص رشید صالح عبد الفتاح، 3
، عالم الكتب -القطاع المصرفي وغسیل الأموال  - القطاع المصرفي والاقتصاد الوطنيصلاح الدین حسن السیسي، 4

 .77 -75،ص ص 2003مصر،
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 كافة الأدوات المالیة ومشتقاتها؛ إن البنوك الشاملة بنوك تتعامل في -
شاملة بشقیها التجاري إلى آفاق الوساطة المالیة الالخروج من نطاق الوساطة التجاریة التقلیدیة  -

 والائتماني؛
والرسوم التي تعتمد علیها بشكل أساسي بجانب هوامش تحقیق عوائد متنامیة من العمولات والأتعاب  -

أسعار الفائدة التي یقل الاعتماد علیها مصدر رئیسي في الرحیة وبالتالي توسع مجالات الربحیة 
یز وفرض رسملة الأرباح وتدعیم المركز المالي لها بما یحقق النمو المستمر المرتكز على أداء متم

 فعال قائم على الجودة الشاملة؛
إدارة ذكیة للموارد تتفوق على الإدارة التقلیدیة للسیولة، لتشمل تخطیط وتنظیم وتوجیه وتحفیز  -

ارة ومتابعة للتدفقات النقدیة بأشكالها وأنواعها ومصادرها المتعددة مع تفعیل استثماري ماهر لإد
 .الموجودات والهوامش والفوارق

  أسباب ظهور البنوك الشاملة: المطلب الثالث
  1:ة الشاملة إلى مجموعة من الأسباب نذكر أهمهاكرة انتشار الصیرفترجع ف

 تعتبر الاتفاقیة العاملة لتجارة الخدمات أحد النتائج الهامة التي : تحریر تجارة الخدمات المصرفیة
أسفرت عنها جولة الأرجواي والتي كشفت مفاوضات استمرت لمدة ثماني سنوات عن عدة نتائج هامة 

) GATT(وتوضیح الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات) OMC(منظمة التجارة العالمیةمن أهمها إنشاء 
وشملت الاتفاقیة تحریر الخدمات المالیة  1999وثم تطبیق الاتفاقیة عام  1997دولة عام  70بموافقة 

 .والمصرفیة
 لشاملة، وقد ازدادت تعتبر المنافسة دافعا قویا لتطویر البنوك والتحول نحو البنوك ا: زیادة حدة المنافسة

حدة المنافسة أكثر بدخول مؤسسات مالیة غیر مصرفیة ومؤسسات أخرى غیر مالیة كالشركات 
الصناعیة والتجاریة وشركات التأمین التي تقدم شبیهة لخدمات البنوك التجاریة وتوسع نشاطها أكثر 

 .عن طریق عدة قنوات
 حدة المنافسة بین المتدخلین في السوق  في ظل تصاعد: المخاطر المصرفیة وقرارات لجنة بازل

دارة  المصرفیة وزیادة نسبة المخاطر المحتملة التي تنشأ من العوامل الداخلیة التي تتعلق بنشاط وإ
وكذلك العوامل الخارجیة الناتجة عن تغیر البیئة التي یعمل فیها البنك وعلى وجه الخصوص  البنك 

بمعاییر كغایة رأس المال في البنوك فقامت لجنة بازل الدولیة  البیئة العالمیة، أدى ذلك إلى الاهتمام

                                                             
 .137، ص 2000، الدار الجامعیة، الاسكندریة، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیةطارق طه، 1
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بإصدار مجموعة من المعاییر بوضع حدود دنیا رأسمال البنك لمقابلة مخاطر الائتمان بغیة الحفاظ 
على استقرار النظام المصرفي العالمي، خاصة بعد تفاقم أزمة الدیون الخارجیة في الدول النامیة بسبب 

دولیة خاصة الأمریكیة منها في دیون منفردة أو معدومة وهو ما دفع البنوك إلى تنویع توسع البنوك ال
 .أنشطتها وتملك أصول حقیقیة

 هي شركات عالمیة النشاط وتعتبر أحد السمات الأساسیة للعولمة ویظهر : الشركات متعددة الجنسیات
داریة تأثیره على الاقتصاد العالمي في شكل استثمارات ضخمة، تكنولوجیا  متطورة، خبرات تسویقیة وإ

ویضاف إلى ذلك الأصول السائلة من الذهب والاحتیاطات النقدیة ویمثل عدد البنوك المتعددة الجنسیة 
شركة تمویل متعددة الجنسیة والتي تؤثر في  14و التي تهیمن على الاقتصاد العالمي حوالي الكبیرة 

یة المحلیة التي تحسن من كفاءة التخصص وخلق أدوات الأسواق المالیة من خلال تعزیز التنمیة المال
 .مالیة جدیدة مع زیادة الخدمات المصرفیة

 تعد الخصخصة من أهم الدوافع للوصول إلى تطبیق مفهوم البنوك الشاملة وتقلیل : الخصخصة
معدلات المخاطر وتساهم الخصخصة في تنشیط سوق الأوراق المالیة، وتوسیع قاعدة الملكیة وزیادة 
المنافسة في السوق المصرفیة، وتحسین الأداء الاقتصادي وتحدیث الإدارة وزیادة كفاءة أداء الخدمات 
المصرفیة بالإضافة إلى إعطاء المزید من الحریة للإدارة المصرفیة في اتخاذ القرارات الإداریة 

 .الاستثماریة وتجمیع الموارد ودعم أسواق المال والنقد
 لصناعة المصرفیة في السنوات الأخیرة تحت تأثیر العولمة نتیجة تحریر عرفت ا: حركات الاندماج

تجارة الخدمات المصرفیة و اتفاقیة بازل لكفایة رأس مال البنوك حركات اندماج بین البنوك بمعدلات 
كبیرة وبأحجام مختلفة ترتب عنها تكوین كیانات مالیة ضخمة قادرة على النمو والتوسع وفتح فروع 

لداخل والخارج وبالتالي تعزیز قدراتها التنافسیة، وكذلك توسیع قاعدة العملاء وتقدیم خدمات جدیدة في ا
 .متنوعة

  وظائف البنوك الشاملة: المطلب الرابع
وهكذا یتضح أن البنوك الشاملة ینحدر دورها ویتبلور من خلال كونها بنوك تقوم بأعمال كل البنوك 

نوك المتخصصة في وقت واحد أو في آن واحد أي أنها بنوك غیر التجاریة والاستثماریة والأعمال والب
متخصصة وتستطیع القیام بتملك أسهم الشركات المساهمة والاشتراك في إدارتها في نفس الوقت بالإضافة 

البنوك  إستراتیجیةوتقوم  والإیراداتإلى اتجاهها وحرصها على تنویع مصادر الحصول على الأموال 
التنویع بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار  إستراتیجیةح على الشاملة كما هو واض
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والتنویع یعني أن لا یحصر البنك نشاطه في قطاع معین أو في مجموعة القطاعات التي تباشر أنشطة 
  1.بینها ارتباط قوي

والتي یتوقف علیها أن تقوم بها والواقع أن أهمیة البنوك الشاملة تعود إلى الوظائف التي تستطیع 
في تحقیق ودفع عملیة التحول التنموي والتطویر التي تشهدها الاقتصادیات ویمكن عرض أهم  إسهامها

  2:الوظائف الأساسیة في خطوط عریضة على النحو التالي
دارة الاكتتاب فیها وخدمات -  إلخ؛...المبادلات والعقود الآجلة القیام بخدمات ترویج الأسهم وإ
 ترویج للفرص الاستثماریة الجدیدة؛وتحلیل ودراسة الفرص الاستثماریة والاكتشاف  -
 لسوق والترویج لمنتجات المشروعات؛إدارة عملیات التسویق، إعداد دراسات ا -
 ة في تأسیس الشركات والترویج لها؛المساهم -
 شركات؛وضع الهیكل الإداري والتنظیمي لل -
حیویة للمستثمرین والبنوك خلال توفیر المعلومات ال صناعة الأسواق المتكاملة والقابلة للنمو من -

 وغیرها؛
 ق والتي تتمتع بنوع من الاستقرار؛تعمل على خلق أشغال جدیدة من وسائل الدفع المستمرة التدف -
عادة تأهیل الشركات القائمة؛تبني برامج تأه -  یل وإ
 المطروحة للخوصصة محلیا ودولیا؛ الترویج للمشروعات -
 ومؤسسات التمویل وعملیات الشراء؛ ،مصارفبین ال للإدماجتشترك في عملیات  -
 تمویل التصدیر؛ -
 ر المعلومات عن الأسواق الخارجیة؛توفی -
 طابات الضمان والاعتماد المستندة؛التجارة الخارجیة مثل ختقدیم الخدمات المصرفیة التي تسهل  -
 والمعدات والتكنولوجیا الحدیثة؛ة الوظائف التقلیدیة ولكن بعد تطویرها وتحدیثها مع إدخال الأجهز  -
ل تسهیل إقامة المعارض في تساهم في نتج الأسواق الخارجیة وخلق منافذ للمنتجات الوطنیة من خلا -

 الخارج؛

  

 
                                                             

 .20سابق، ص  ، مرجع الحمید عبد المطلب عبد1
 .11 -10، ص 2021/ 03/ 16، قسم البحوث الاقتصاد على الموقع الالكتروني، البنوك الشاملةأحمد عبد الخالق، . د2
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  التنویع في البنوك الشاملة إستراتیجیة: المطلب الخامس
  فلسفة التنویع في البنوك الشاملة: الفرع الأول

أساسیة وهي اعتماد البنوك الشاملة في أعمالها فلسفة التنویع التي من الأهمیة أن نركز على فكرة 
ووجدت سوقا رائجة خلال السبعینیات في القرن العشرین كما ) Markoutez(نادى بها وقدمها ماركوتز 

  .وقد حصل بفضلها الاثنان على جائزة نوبل في أوائل التسعینات) sharpe(أضاف شارب 
هو ذلك البنك الذي یسعى لتنمیة موارده المالیة من كافة القطاعات  وكما تقدم بأن البنك الشامل

كما یقدم الائتمان إلى كافة القطاعات ففي ظل التنویع الذي یحققه البنك الشامل فإنه یتوقع أن یتحقق 
الاستثمار فالدورات التجاریة لا تصیب كافة الاستقرار في حركة الودائع، كما یتوقع أن تنخفض مخاطر 

عات خلال نفس الفترة وبالتالي فإن نقص الودائع التي یقدمها قطاع معین، قد یعوض زیادة في القطا
ودائع قطاع آخر كذلك فإن انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي لقطاع ما قد یعادله ارتفاع الطلب 

ساد علیها على الائتمان من قطاع آخر فلو أصاب قطاع معین من القطاعات المتعاملة مع البنك موجه ك
بعض منشآته فإن مخاطر ذلك سوف تكون أقل عما لو كان البنك یقتصر تعاملاته مع هذا  إفلاس

القطاع دون غیره ویراعي البنك معامل الارتباط بین القطاع الذي یتعامل معها، حیث كلما كان هذا 
أكبر من الأمان المتعامل صغیرا كلما ازدادت مزایا التنویع وانخفضت مخاطر السیولة وتحقق قدر 

للمودعین دون أن یترتب على ذلك أثر سلبي على العائد فعلى سبیل المثال لا یركز البنك الشامل تعامله 
ینشط في مجال البناء والمقاولات لأنه مع قطاعین أحدهما ینشط في مجال تصنیع الحدید المسلح والآخر 

، انعكس ذلك على القطاع الثانیسلبا وتوقف إذا أصاب القطاع الأول ندرة في مادة الحدید التي یصنعها
  1.نشاطه، وهذا بسبب كون معامل الارتباط هذین الاثنین كبیر نسبیا

  :ویوضح الشكل الموالي أهم المجالات الخدمیة للمصرف المعاصر
  
  
  
  
  
  

                                                             
 -61ص ص ، 3، ط 2000، المكتب العربي الحدیث، مصر، )مدخل الاتخاذ القرارات( إدارة البنوك التجاریةمنیر ابراهیم هندي، 1

62. 
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  المجالات الخدمیة للمصرف المعاصر: )2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .82، ص مرجع سبق ذكره: رعد حسن الصرن: المصدر

  التنویع في الخدمة المصرفیة: الفرع الثاني
 تمارس البنوك الشاملة مجموعتین من الأنشطة: تنویع مصادر التمویل:  
 یمكن حصر هذه الأنشطة وما طرأ علیها من تطور في المجالات  :الأنشطة المصرفیة التقلیدیة

 1:التالیة
 حیث تتخذ الخدمة المصرفیة صور عدیدة: جانب تنمیة الودائع: 

 .الحسابات الجاریة بالعملة الوطنیة وبالعملات الأجنبیة الرئیسیة -
 .دفاتر التوفیر العادي وذو الحواجز بالعملة المحلیة وبعض العملات الأجنبیة -
 .التحولات المصرفیة المحلیة والخارجیة العادیة والسریعة بالعملة الوطنیة والأجنبیة -
سواء كان ) أي شراء( التعامل في الشیكات المصرفیة والسیاحیة إصدار لأي بیعا أو صرفا  -

 .التعامل عرض عام أو خاص بهدف معین كما في حالة شیكات الحج
 جانب توظیف الموارد وأهم صوره: 
 التسهیلات الائتمانیة العادیة؛ -

                                                             
 .62جع سابق، ص منیر ابراهیم هندي، مر 1

وظیفة ( التأمین
 )إدارة المخاطر

وظیفة الائتمان 
 والإقراض

وظیفة المدفوعات 
 والمعاملات

وظیفة الادخار 
 والتوفیر

السمسرة بالأوراق 
 المالیة

وظیفة الاستثمار  المصرف المعاصر
 والتخطیط

( تمویل التجارة
 )وظیفة الاستثمار

وظیفة إدارة 
 النقدیة

تمویل الاستثمار 
 )الأوراقوظیفة ضمان (

وظیفة تنمیة 
 العقارات
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 تمویل التجارة الخارجیة؛ -
 الأنشطة المصرفیة الغیر التقلیدیة: 
وقت شرائها أو بیعها في سوق النقد في أي یمكن وهي شهادات : إصدار شهادات إیداع قابلة للتداول -

  (1)دون الرجوع للبنك الذي أصدره؛
 ؛ض طویل الأجل اقترا فهو عبارة عن: الاقتراض في سوق رأس المال -
ویسمى و یسمى أیضا التسنید ویقصد به تحویل الأصول غیر السائلة المتمثلة في القروض : التوریق -

التي تستحق في تاریخ معین في الأوراق المالیة القابلة للتداول حیث یمكن الإقبال على شراء هذه 
لى الأصول القائمة مثل قروض النوعیة من الأوراق المالیة المختلفة أو المشتقة، وذلك بالإسناد إ

الإسكان وتتداول هذه الأوراق في السوق غیر منظمة وهي مضمونة بالقروض وتستخدم حصیلة 
 2الأوراق المالیة التي تم إصدارها؛القروض من العوائد وأقساط من خدمة 

 :التنویع في مجال الاستثمار -
 على التركیز على تقدیم قروض  سارت البنوك الأمریكیة حقبة من الزمن: ة القروضظفتنویع مح

قصیرة الأجل وفي ظل هذا الاتجاه واجهت البنوك موقفا صعبا نتیجة المنافسة القویة مع سوق رأس 
المال، وكان علیها أن تختار بین التمسك بتقدیم قروض قصیرة الأجل دون غیرها مما یدفع المقرضون 

تغیر البنوك من موقفها بأن تتجه إلى تقدیم إلى الاتجاه أسواق رأس المال لتغطیة احتیاجاتهم وأن 
القروض متوسطة وطویلة الأجل إلى جانب قروض قصیرة الأجل وهذا ما حدث فعلا ومن غیر 
المتوقع أن یترتب على اتجاه البنك الشامل نحو توزیع تواریخ استحقاق القروض إلى جانب تنویع 

لبنك فلیس هناك تضحیة بالسیولة إذ المنشآت التي تقدم لها قروض أي أثر سلبي على أهداف ا
استمرت البنوك بتقدیم قروض قصیرة الأجل ولیس هناك تضحیة بالأمان إذ أنه یشترط أن یكون 

أن تحقق عائدا یكفي لخدمة الدین یضاف على ذلك أن هذا الاتجاه  القرض موجها إلى أنشطة ینتظر
م القروض القصیرة الأجل سوف یؤدي یعد استجابة لهدف الربحیة وذلك أن إصرار البنك على تقدی

 .(3)لبنك العاطلة لا یتولد عنها عائدلخدمة أسواق رأس المال لتبقى أموال ا

 

                                                             
  .64منیر ابراهیم هندي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 .43 -42، ص 2000، مصر، اقتصادیات الائتمان المصرفي منشأة المصارفالحمزاوي، محمد كمال حامل 2
  .25-24ص عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق دكره، )3(
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  الدخول في مجالات جدیدة لاستثمار حیث استطاعت البنوك الشاملة اقتحام مجالات الاستثمار
 :التالیة

 1:أداء أعمال مصرفیة استثماریة التي تتضمن ثلاث وظائف أساسیة وهي 
 والتي تعني شراء الأسهم المصدرة من الشركة المصدرة لها بغرض ترویجها وبیعها للآخرین : الاسناد

مع تحمل الأعباء المحتملة نتیجة انخفاض السعر خلال حیازتها لها قبل الانتهاء من تسویقها وفي 
شركات المقابل یحصل البنك على كافة العلات والمصروفات الأخرى عند سداد قیمة السهم لل

 .المصدرة
 ویتضمن قیام البنك بتسویق الأوراق المالیة لصالح الشركة مستخدما في ذلك امكانیة من : التسویق

الخبراء ووحدات متخصصة واتصالات واسعة مع الوسطاء المالیین الآخرین ویتقاضى البنك مقابل 
 .ذلك عمولة

 الفشل في سداد التزامات الشركة أي استبدال القروض بحصص من رأس المال بعد : رسملة القروض
أو المنشآت المعنیة، وتأكد البنك أن أسباب تعثر تلك الشركة أو المنشأة یرجع سوء الإدارة وأن ملكیته 

 .جزء من رأس المال سیعطیه الحق في المشاركة في إدارة هذه الشركة أو المنشأة

  تقییم البنوك الشاملة :المبحث الثالث
  ت البنوك الشاملةإیجابیا: المطلب الأول
العمل المصرفي الشامل العدید من المزایا سواء للبنك أو عملائه أو الاقتصاد ككل ومن یحقق 
  :أهمها ما یلي

كالیف، وبوجه عام الاستفادة من العمل على أساس الحجم الكبیر وبالتالي تحقیق الوفرات في الت -
 .(2)الأساسیةالأقسام الإداریة العامة لخدمة الإدارة المصرفیة 

تحقیق التوظیف الكامل والأمثل للموارد والقدرة على القیام بالمشروعات العملاقة والدخول فیها سواء  -
في الداخل أو الخارج بمفردها أو مع الآخرین، والنهوض بالشركات القائمة من خلال تحدیث الإنتاج 

قائمة، ویستند البنك الشامل في ذلك والمعدات والمساعدة في عملیات الدمج والتوسع بین المشروعات ال

                                                             
 .57، ص 2003، 1، ج الإسكندریة، الدار الجامعیة، أعمال البنوكالتطورات العالمیة وانعكاساتها في طارق عبد العال حماد، 1
، عالم الكتب، مصر، القطاع المصرفي وغسیل الأموال - ، القطاع المصرفي والإقتصاد الوطنيصلاح الدین حسن السیسي )2(

  .87، ص2003
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مانیة المخاطر الائتیتسنى له تقلیل  التنویع القطاعي لمحفظة القروض والاستثمارات وبالتاليعلى 
 .(1)یع الجغرافي لمكونات هذه المحفظةككل، ویتفاعل مع ذلك التنو 

 .القیام بإجراءات حدیثة لإدارة الموجودات -
  (2)الدخول إلى الأسواق المالیة لشراء الأسهم وبیعها في إطار السیاسة الاستثماریة للبنك إمكانیة -
تؤدي البنوك الشاملة إلى توفیر عناصر ومقومات ضروریة لعملیة التنمیة بدءا من دراسة الجدوى  -

یتوفر  كما تسهم على صعید آخر في تعظیم استغلال ماإلخ، ...التمویل، الإدارة، التسویقالتأسیس، 
لدى المدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصیصها لأغراض تنمویة على نحو یتسم بالكفاءة والرشادة أي 

 .(3)تعمل على تعبئة الفائض الاقتصادي وتحسین استغلاله
 توفیر الجسور المالیة التي تربط بین البنك وجمیع مراكز المال التقلیدیة والناشئة وزیادة التعامل معها -

 4.مستواها والتكیف
تعظیم القدرة على تطویر الوظائف التقلیدیة للبنوك بما یسمح بتقدیم خدمات جدیدة ومتطورة مثل  -

صدار السندات خدمات التغطیة  خدمات مروجي الأسهم الجدیدة القابلة للتداول، خدمات التوریق وإ
عدت البنوك الشاملة والتأمین ضد المخاطر، التوسع في خدمات الائتمان والعقود الآجلة، وهكذا سا

على أن تتوسع البنوك في وظائفها وأعمالها بعدما انخفض العائد التقلیدي بدرجة ملحوظة، وبعد اتساع 
 5.المنافسة من غیر البنوك

  سلبیات البنوك الشاملة: المطلب الثاني
البنوك أن التحول نحو بالرغم من كل الإیجابیات التي سبق ذكرها إلا أنه مع ذلك یمكن القول 

  6:الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل مثل
وجود البنوك الشاملة قد یؤدي إلى خلق الاحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات  -

 .المالیة الشاملة وهو ما قد یكون على حساب المؤسسات والبنوك الصغیرة
أي تفضیل عامل الربحیة على شمولیة البنوك قد یؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة والانكشاف  -

عامل السیولة من خلال الإفراط في الإقراض من ناحیة أو تجمید الكثیر من الموارد المالیة في 
                                                             

  .86-85المرجع السابق، ص )1(
  .87المرجع السابق، ص )2(
  .495، ص2000، دار المریخ، السعودیة، )التحدیات الراهنة(الأداء المالي لمنظمات الأعمال السعید فرحات جمعة،  )3(
 www.arablawifnfo.com/Researches AR/199. Doc consulité le،البنوك الشاملةأحمد عبد الخالق، 4

15/05/2020. 12H.  
 .495، ص مرجع سبق ذكره، السعید فرحات جمعة 5
 .109 - 108 - 105رشدي صالح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص 6
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مشروعات یصعب تنفیذها بسرعة لمواجهة ما قد یحدث في طلبات العملاء من زیادة مفاجئة وهنا 
سة السوق واتخاذ القرار المناسب تتجلى قدرة الإدارة المعرفیة في خلق التوازن المنشود وحتى درا

بالإضافة إلى المشاكل السابقة من بین المشاكل التي تعترض وجود البنوك الشاملة هو توفر 
، والتي یفتقر إلیهاالكثیر الخ ...القطاعات المصرفیة على موارد مالیة ضخمة لإتمام الإدارة، التسویق

 .من الدول النامیة
اعتبار البنوك الشاملة بنوكا كبیرة الحجم بطبیعتها، ومن خلال  سببب تركیز السلطة الاقتصادیة حیث -

قد تكون لها القدرة على التأثیر  ملكیتها لأنظمة كبیرة من أسهم الشركات الصناعیة والتجاریة وغیرها
على هیكل الاقتصاد الوطني على نحو یخالف المصلحة الوطنیة، وأحیانا تكون لها رؤى مختلفة عما 

 .تقتضیه المصلحة العامة، ولذلك قد ینشأ تعرض بین مصلحة البنك ومصلحة الاقتصاد ككل
القویة والضخمة متسعة النشاط تركیز القوى الأساسیة الذي یوجد دائما في ظل وجود الكیانات  -

وباعتبار البنوك الشاملة عینة من هذه الكیانات واتساع علاقاتها مع عملائها قد تتدخل في الحیاة 
 .السیاسیة للتأثیر في درجة المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها أو إدارتها لصالحها

مخاطر المعتادة التي حیث تتعرض البنوك الشاملة لمخاطر أعلى من ال: درجة التعرض للخطر -
تتعرض لها البنوك التقلیدیة عادة، ویعني ذلك إلى دخولها إلى أنشطة متعددة ذات ربحیة أعلى ولكن 

 .ر أكبرذات مخاط
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  خلاصة

عادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة زاد اتجاه البنوك خاصة  وفي ظل العولمة المصرفیة وإ
البنوك الشاملة وهي تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع البنوك التجاریة إلى التحول نحو 

  .مصادر التمویل والتوظیف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات

البنوك الشاملة والتي هي عبارة عن مؤسسات مالیة تجمع بین وظائف متعددة فهي تقوم وتعتبر 
التقلیدیة الخاصة بالإضافة إلى القیام بكافة أعمال الوساطة الاستشاریة فضلا بكافة الأعمال المصرفیة 

عن أعمال التأمین، وبالإضافة إلى أعمالها ومشتقاتها المالیة والعقود المستقبلیة وكافة الأدوات المستخدمة 
دارة المخاطر المالیة فإن التحویل نحو فكرة البنوك الشاملة له ثلاث مد اخل ولابد من في الاستثمار وإ

مقومات لتطبیق هذا المفهوم وذلك بالتدریج في إدخال العمل المصرفي الشامل والبنوك الشاملة كالبنوك 
الأخرى هي خاضعة للرقابة بنوعیها وتختلف من دولة لأخرى حسب فلسفة النظام المتبع إلا أنه من 

لذي جملة من الانتقادات ا عرض إلىالجهات الرقابیة المعروفة هي البنك المركزي، هذا أدى به إلى الت
  .تؤدي إلى تعرض البنك للمخاطر

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  :الفصل الثاني

رادرتها على المستوى  عمالیات البنوك الشاملة وإ
  .الداخلي والخالرجي



دارتها على المستوى الداخلي والخارجي: الفصل الثاني  الإطار العملیاتي للبنوك الشاملة وإ
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  تمهید

في إطار سعي البنوك إلى تعظیم العائد والاستفادة من كل هذه التغیرات العالمیة بل والمحلیة ومع 
تزاید درجة المنافسة في السوق المصرفي والرغبة في تقلیل المخاطر المصرفیة، فقد تحولت البنوك 
التجاریة في ظل العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجدید إلى مفهوم جدید هو البنوك الشاكلة انعكاسا 

الودائع والمدخرات والأموال القابلة للاستثمار أموال ید من لتضخم أعمال تلك البنوك بهدف جذب المز 
اتهم في مفهومه الشامل وحل كل وتعظیم الأرباح من أنشطة خارج المیزانیة، بل وربط العملاء بكل احتیاج

مشكلة یعاني منها العمیل بغیة التوظیف الأمثل لتلك الموارد وتعظیم الربحیة وتقلیل درجة المخاطر إلى 
أقل درجة ممكنة، وقد أخذ یزداد دور هذه البنوك على مستوى الاقتصاد البنكي العالمي والمعاملات 

ة ولازالت عملیة التطویر من جانب القائمین على إدارة تلك الخارجیة في إطار تعمق مفهوم البنوك الشامل
  .البنوك قائمة، ومن منظور أن مفهوم البنوك الشاملة ینطوي على منظومة دینامیكیة

وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على البنوك الشاملة وأهم العملیات التي تقوم بها وكیفیة إدارتها من 
امل مع البنوك الشاملة على مستوى المعاملات المحلیة، والجزء رئیسین، الجزء الأول یتع جزئیینخلال 

  .المعاملات الدولیةالثاني یتعامل مع البنوك الشاملة على مستوى 
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دارتها على المستوى الداخلي: المبحث الأول   عملیات البنوك الشاملة وإ
  الإطار النظري لمحفظة الأوراق المالیة: المطلب الأول
حتى أنه لا إدارة عملیات الاستثمار في البنوك التجاریة باهتمام متزاید في الوقت الحاضر،  تحظى

  .یمكن تصور أن یخلو أي هیكل تنظیمي من وجود وحدة إداریة ومن أهمها إدارة المحفظة المالیة
  أساسیات حول محفظة الأوراق المالیة: الفرع الأول

لمستثمر من أصول وموجودات شریطة أن ما یمتلكه اهي مجموع : مفهوم محفظة الأوراق المالیة -
یكون الهدف من هذا الامتلاك هو تنمیة القیمة السوقیة لها، وأنها أداة استثماریة مركبة من الأصول 
الحقیقیة والمالیة التي یستثمر بها المستثمر أمواله مأخوذة كوحدة واحدة شریطة أن یكون هدف 

 1.عن طریق تنویع الأصول المستثمر بها، وتنمیة قیمتها السوقیةالمستثمر تقلیل مخاطر الاستثمار 
وهي أداة من أدوات الاستثمار المركبة لأنها تتكون في الغالب من أصلین أو أكثر، وتختلف أصول 

  2.المحفظة في النوع مثلما تختلف في الجودة
فظة التي تتكون جمیع تلك المح:" وفي هذا السیاق توجد عدة تعاریف وهي: تعریف المحفظة المالیة -

أصولها من استثمارات مالیة فقط كالأسهم، السندات، والعملات، فهي تختلف عن المفهوم العام 
 3."للمحفظة الاستثماریة باقتصارها على الاستثمار في الأوراق المالیة

 :أنواع محافظ الأوراق المالیة -
 ق أعلى عائد سواء من التدفقات یتمثل الدخل من هذا النوع من المحافظ في تحقی: محفظة الدخل

النقدیة الاعتیادیة أو من خلال قروض أسعار البیع، وترجع عملیة اختیار الأوراق المالیة التي تحقق 
أعلى عائد إلى مدیر المحفظة وهو المتحكم بذلك، ویتم عادة اختیار السندات التي تحقق أعلى فائدة 

 .(4)وبمخاطر منخفضةة وبأقل وقت، والأسهم التي توزع أرباح قلیل

                                                             
 .27، ص 2007، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالمحافظ المالیة الاستثماریة، العتیبيأحمد المعجب 1
 .75، ص 2009لنشر والتوزیع، عمان، ، دار المستقبل ل1، طأساسیات الاستثمارطاهر حیدر حردان، 2
 .28جب العتیبي، المرجع السابق، ص أحمد مع3
، مجلة المشفى للعلوم الإداریة والاقتصادیة، جامعة أثر تنوع المحفظة الاستثماریة في تقلیل المخاطر المالیةسعد مجید الجنابي، )4(

  .30، ص 2019، 1فى، العراق، العدد المش
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 تتمثل هذه المحفظة بالكیفیة التي یمكن من خلالها الحفاظ على العائد المتحقق لكل من : محفظة النمو
وات الموجودات والعوائد، وفي هذا النوع تكون معدلات النمو هي المعیار الأساسي لانتقاء الأد

 .(1)وتحریكها في الأسواق المالیة
 فظة التي یمكن أن تقوم بمزج أوراقها ما بین الأوراق المالیة التي لا هي المح: المحفظة المختلطة

مع الأوراق المالیة الأخرى التي تحقق دخلا أعلى، ولكنها تحتوي على مخاطرة تستطیع تحمل مخاطرة 
 2.بین محفظة النمو ومحفظة الدخلوسط   مرتفعة، وهي في الواقع تشكل حالة

  التنویع  إستراتیجیة: الفرع الثاني
 :ماهیة تنویع محفظة الأوراق المالیة -
 (3)مفهوم التنویع  

هو عملیة دمج الموجودات بطریقة تقلل من مخاطرة المحفظة، وهو توزیع أو نشر رأس المال 
المخصص للاستثمار على مجموعة من الموجودات بهدف تقلیل المخاطر وزیادة العوائد وكذلك عملیة 

  .تشكیل محافظ من الأدوات المالیة ذات العوائد المرتبطة بصورة غیر تامةتقلیل المخاطرة بواسطة 
التنویع هو نشر الاستثمار على العدید من الأوراق المالیة من أجل الحد من المخاطر بحد أقصى " 

  :سواء بقیمة مطلقة أو لمستوى معین، والمستثمر الذي یبحث عن تنویع فعال بطرح سؤالین
 ؟المالیة التي یجب تصنیفها في المحفظةكم عدد الأوراق  -
 "هي الخصائص التي ینبغي أن تتوفر في الأوراق المالیة المراد تصنیفها في المحفظة؟ ما -
 :استراتیجیات تنویع محفظة الأوراق المالیة -
 الاستراتیجیات الساكتة أو الغیر النشطة: 

على فرضیة أساسیة هي أن السوق كفء الساكتة لإدارة محفظة الأوراق المالیة راتیجیات تقوم الاست
وأن الأسعار في حالة توازن، بمعنى أن العائد الذي یتولد عن الورقة المالیة بالسعر الذي یباع به یكفي 

في الورقة  بالتمام والكمال، دون زیادة أو نقصان، للتعویض عن المخاطر التي ینطوى علیها الاستثمار
ادة تشكیل المحفظة من وقت لآخر بهدف اغتنام فرصة تحقیق أرباح المالیة، وعلیه فإنه لا جدوى من إع

الساكتة، وذلك أنها لا تعني أن  الإستراتیجیةالحذر في فهم عبارة غیر عادیة یشیر جونز إلى ضرورة 
                                                             

  .29ص المرجع السابق،، أثر تنوع المحفظة الاستثماریة في تقلیل المخاطر المالیةسعد مجید الجنابي، )1(
 .268، ص 2008، القاهرة، - الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات -أسس الاستثمارمروان شموط، كذبو عبدو كذبو، 2
، بحث تطبیقي في شركات القطاع الصناعي إدارة المحفظة الاستثماریة المثلىجلیل كاظم مدلول العارض، زید عبد الزهرة جعفر، )3(

  .246، ص 2014، 38للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة، العراق، العدد العراقي الخاص، مجلة الغرى 
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المستثمر لا یقوم بشيء، إذ یتوقع أن یعید تشكیل مكونات المحفظة إذا ما تغیرت أهدافه أو تغیرت وجهة 
معنوي المخاطر التي یبدي استعداده لتحمله، یضاف إلى ذلك أن تدویر المحفظة أي إعادة نظره بشأن 

  1:في مایلي الإستراتیجیةتشكیلها قد یكون ضرورة ملحة، وذلك ما تغیرت الظروف وتتمثل هذه 
 الشراء والاحتفاظ أنه یمكن للمستثمر بعد أن یكون قد  إستراتیجیةتقضي : الشراء والاحتفاظ إستراتیجیة

حدد متطلباته الخاصة بشأن مستوى المخاطر التي یبدي استعداده لتحمله، والعائد المتوقع وطبیعته 
والاعتبارات الضریبیة، وأهدافه الخاصة، وغیر ذلك من المتغیرات التي یعطیها اهتماما، أن یختار 

على أن یحتفظ بتلك الأوراق المالیة ولا یجرى تتناسب مع تلك المتطلبات  مجموعة من الأوراق المالیة
 .لمنشأة المصدرة للأوراق المالیةتعدیلا علیها، إلا إذا تغیرت أهدافه أو ظروف ا

 المؤشرات بأن على المستثمر أن لا یضیع وقته وجهده وماله  إستراتیجیةتقضي : المؤشرات إستراتیجیة
شكلتها ت  من الأوراق المالیة لیضمها إلى محفظة مطابقة لمحفظة أوراق مالیة في اختیار أفضل تولیفة
 .مؤسسات مالیة معروفة

 یطبق مدیر الاستثمار هذه الاستراتیجیات عند إدارة محفظة المستثمر الباحث : الاستراتیجیات النشطة
الاعتقاد بین عن المخاطر ویناسب ذلك ظروف السوق الذي لا یتسم بالفعالیة، وبالتالي یوحد 

المستثمرین ومدیري المحافظ بإمكانیة تحقیق أرباح عن طریق البحث عن الأسهم التي تنحرف عن 
التسعیر العادل والاستثمار فیها، وهنا تصبح أسالیب التحلیل الأساسي والتحلیل الفني ذات أهمیة 

دارة محفظة الأوراق النشطة لإ للإستراتیجیةلمدیر المحفظة، وفي هذا الصدد توجد ثلاثة مداخیل 
 2:المالیة وهي

 على التنبؤ بحالة السوق في الفترة التالیة واتخاذ  إطارهیعتمد في هو أسلوب : توقیت السوق استراتیجیه
قرارات الاستثمار بناء على هذا التوقع، بعبارة أخرى هو عبارة عن شكل من أشكال التحلیل الفني  

الأسواق المالیة تحدیدا الأسهم ومن ثم بناء محافظ تتماشى  یقوم على تحدید نقاط التحول من مؤشرات
 .مع درجة مخاطرتها ومع تقلبات السوق نحو الصعود أو النزول

                                                             
 ؛554-552، الإسكندریة، ص ص أساسیات الاستثمار في الأوراق المالیة، توزیع منشاة المعارفمنیر إبراهیم هندي، 1
رنة بین بورصتي المغرب والجزائر للفترة دراسة مقا-فعالیة التنویع الاستثماري في إدارة مخاطر السوق المالیةأمینة بدیار، 2

عة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص تطبیقات الأسواق المالیة، جام-2016، 2008
 .51-50 ، ص2018-2019
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 یقصد بها إعادة توزیع الموارد المالیة الموجهة للاستثمار بین القطاعات : تدویر القطاع إستراتیجیة
المختلفة في السوق، وتستند إلى اختیار القطاع المناسب من بین جمیع القطاعات المختلفة، بمعنى 

 .اختیار أسهم مؤسسات قطاع معین على حساب مؤسسات تنتمي إلى قطاعات أخرى
حلیل المناسب للسوق سیتم تعدیل نسب الاستثمار في كل قطاع وفقا للأداء المتوقع له ستنادا إلى التوا

ویمكن أن یتم تعدیل نسب الاستثمار في الأسهم داخل القطاع الواحد إذا كانت هناك معلومات تبرر 
  .ذلك

 لأساسي والفني على ضرورة القیام بالتحلیل ا الإستراتیجیةترتكز هذه : اختبار الورقة المالیة إستراتیجیة
على القیمة الحقیقیة للورقة المالیة ومقارنتها بالقیمة السوقیة، واتخاذ قرار لتقییم الأوراق المالیة والوقوف 

على  الإستراتیجیةالمفاضلة بینها لتشمل علیها مكونات المحفظة أو لاستبعادها منها، تستند هذه 
ن وجدت تتم ز متابعة الأوراق المالیة المقیمة بأقل من قیمتها ال وذلك  یادة نسبة الاستثمار فیهاحقیقیة وإ
من أشهر الاستراتیجیات المغامرة وأكثر  الإستراتیجیةأملا في تحسین قیمتها السوقیة، وتعتبر هذه 

 .خطورة
  إدارة استثمارات محفظة الأوراق المالیة: المطلب الثاني

   (1)الشاملةمعنى الاستثمارات في البنوك التجاریة : الفرع الأول
یقصد بالاستثمارات الخاصة بالبنوك التجاریة بأنها تلك الاستثمارات التي لا تعتبر من الاحتیاطي 
الوقائي للسیولة وبالتالي یخرج عن هذه المفهوم، أذون الخزانة والأوراق الحكومیة التي تكون الاحتیاطي 

هي تلك التي تتم بعد توفیر متطلبات السیولة الوقائي للسیولة فالاستثمارات التي نتناولها في هذا الفصل 
وبعد منح القروض المطلوبة فهي استثمارات للأموال الفائضة، مع الإشارة إلى أنها لا تقل أهمیة 

  .التوضیحات الأخرى كالقروض
ورغم ذلك فإن الاستثمارات بمعنى استخدام الأموال التي یوظفها البنك فإن شراء أوراق المالیة وهي 

  :والسندات وغیرها بهدف تحقیق عائد تختلف عن القروض من عدة نواحيالأسهم 
  في حالة الاقتراض نجد أن المقترض هو الذي ینشئ القرض في حالة الاستثمارات فإن البنك هو

 في أسواق المال للشراء أو البیع؛ الذي ینشئ العملیة بالدخول
  بنك یكون واحد حالة الاستثمار فإن الفي حالة القروض یكون البنك هو الدائن الأساسي، أما في

 من عدید من الناس؛
                                                             

  .52مینة بدیار، مرجع سبق ذكره، ص أ)1(



دارتها على المستوى الداخلي والخارجي: الفصل الثاني  الإطار العملیاتي للبنوك الشاملة وإ
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  خدمات البنوك التجاریة الشاملة لتنشیط وتشجیع التعامل في الأوراق المالیة :الفرع الثاني
في كثیر من الأحیان تقدم البنوك التجاریة خدمات في مجال تنشیط الأوراق المالیة، وأیضا في 

صدارها وتتلخص فیما یلي تقدیم خدمات للعملاء وتشجیعهم على   1:التعامل في الأوراق المالیة وإ
 : خدمات البنوك التجاریة الشاملة في مجال تنشیط الأوراق المالیة .1

 :وأهم هذه الخدمات هي
 حیث یستطیع أي بنك تجاري أن یخلق سوق أوراق مالیة بشرائه لها : الإتجار في الأوراق المالیة

والفرق بین السعرین هو هامش الربح الذي یحققه " مطلوب"بسعر  محدد على أن یبیعها) متزاید(بسعر
ویلاحظ أن لبنك هما لیس سمسارا یشتري لحساب الآخرین ولكنه یشتري الأوراق المالیة لبیعها بسعر 
أعلى وقد یبیع أوراقا مالیة لیست لدیه على أمل شرائها كما قد یشتري أوراقا مالیة غیر مطلوب منه 

 .نك في هذه الحالةشرائها ویسمى الب
  یستطیع أي بنك تجاري أن یوافق على شراء  :الأوراق المالیة بالكامل وبیعها للجمهور إصداراتشراء

أوراق قابلة للبیع بالكامل من منشأة مصدرة أو من جهة حكومیة على أمل أن یبیعها للجمهور  إصدار
 .بسعر أعلى قلیلا

 :لأوراق المالیةخدمات یقدمها للعملاء لتشجیع التعامل في ا .2
  : وأهم تلك الخدمات هي

الاحتفاظ بالأوراق المالیة التي یسلمها البنك للعملاء وخدمتها من حیث تحصیل الأرباح والفوائد وأسهم  -
المنتج وتنفیذ حقوق الاكتتاب الممنوحة للاسم القائمة بعد الرجوع للعمیل وتسلم قیمة السندات 

 .المستهلكة وانقضاء أجلها
 :طلبات الاكتتاب في أسهم الشركات أو السندات لصالح عملائهاتنفیذ  -

  راق المالیة طبقا لتعلیمات العمل؛تنفیذ أوامر شراء الأو 
  اق المالیة طبقا لتعلیمات العمیل؛تنفیذ أوامر البیع للأور 
  الأوراق المالیة التي تسلم للبنك؛منح التسهیلات الائتمانیة لضمان 
 وكة للعمیل بعقد أمانة الاستثمار؛ملإدارة الأوراق المالیة الم 

وتتقاضى البنوك نظیر خدماتها للأوراق المالیة الخاصة بالعملات عمولات ومصاریف بجانب التكلفة 
  .الفعلیة التي تتحملها عند الشراء والبیع وبذلك لتحقیق إیرادات إضافیة

                                                             
 ؛151-150 ب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطل1
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38 

  إدارة عملیات أمناء الاستثمار: المطلب الثالث

رة إلى أن عملیات الاستثمار في البنوك التجاریة تنقسم إلى عملیات تخص لعل من الضروري الإشا
الأموال المملوكة للبنك أو التي تخصه، ویوظفها لصالحه، وعملیات تخص عملاء البنك یتم إدارتها من 

  خلال أمانة الاستثمار في البنك التي تتولى كل ما یتعلق بالأموال والأوراق المالیة التي تخص العملاء؛
  (1):مفهوم أمانة الاستثمار: الفرع الأول

تعرف أمانة الاستثمار بأنها مسؤولیة تعطى لشخص، وتنشأ عن الثقة الممنوحة لإدارة الأملاك 
بحرص مراعاتها في ذلك شروط الاتفاق كما تعرف أمانة الاستثمار على أنها علاقة تنشأ نتیجة نقل 

دارتها لصالح مالكها أو من یحددهم من الملكیة لشخص، یعد مسؤولا عن الممتلكات  ویقوم بالاحتفاظ وإ
  .الآخرین

الثقة نشأة أمانة الاستثمار، حیث قد یمنح شخص ما ثقته لآخر لتعیینه وكیلا عن  إعطاءولا یعني 
  .إدارة أملاكه فهذه وكالة ولیست أمانة استثمار، حیث لم ینقل سند الملكیة باسم الوكیل

 ارة أمناء الاستثمارالخدمات التي تقدمها إد 
تقوم البنوك التجاریة الشاملة بتقدیم مجموعات من الخدمات من خلال إدارة أمانة الاستثمار یمكن 

  2:تقسیمها إلى ثلاث أنواع هي
 حیث تقوم البنوك التجاریة التالیة: خدمات الأفراد: 
 ممتلكاته بعد حمایته حیث یمكن لأي فرد أن یعهد للبنك بتنفیذ والتصرف في : قبول تنفیذ الوصایا

وتبدأ مساعدة البنك للفرد عند إعداد الوصیة، یعرضها على خبراء البنك لتحدید إمكانیة تنفیذها من 
 .الناحیة القانونیة ثم تحفظ الوصیة في خزانة خاصة

ویقوم البنك أیضا بتنفیذ ما جاء بالوصیة وفقا للقواعد القانونیة المتعارف علیها، كما یمكن للبنك أن 
یتفق مع الورثة على إدارة أموال الشركة بصورة توفي للأسرة أفضل الدخول بإمكاناتها الحالیة، إما في 
حالة المبالغ التي تؤول إلى قصر فإن البنك یمكن أن یؤجل دفعها ویستخدمها في تعلیمهم والصرف 

أن یكون البنك  علیهم حتى بلوغ سن الرشد ووفقا لما یبدیه الوصي أو الحارس القضائي، كما یمكن
  .طرقا قضائیا نیابة عن الورثة في كافة القضایا التي تخصهم

                                                             
  .173بد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب ع)1(
 .179المرجع السابق، ص 2
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 ویأتي ذلك إذا عهد بعض العملاء إلى البنك بإجراء عملیات مالیة معینة : تنفیذ تفویضات العملاء
القانونیة في القضایا  الإجراءاتلصالحهم، ومن أمثلة ذلك إجراء التأمین، وشراء وبیع الأراضي، وتنفیذ 

 .العقاریة والإیجارات الإیراداتالصادر بها أحكام في صالح العملاء وكذا تحصیل 
 حیث تشهد المجتمعات تطورا وتغیرا سریعا في الأحوال الاقتصادیة، تجعل من : إدارة أموال العمیل

الصعب على الفرد العادي أن یلاحق هذا التغییر، أو یتنبأ بنتائج عملیات الاستثمار، مما جعل كافة 
هذه العمال من اختصاص الخبراء المختصین الذي توفرهم البنوك لخدمة العملاء إذ یمكن للبنك أن 

یرید كافة الأموال سواء كانت في شكل أوراق مالیة أو عقارات، أو تقییم أصول الشركات وتصفیته  
موال أو التصرف كما یقوم البنك بصیاغة التعاقدات القانونیة اللازمة لهذه الأمور سواء للاحتفاظ بالأ

 .فیها
 إذ یمكن للعملاء من الأشخاص المتعاقدین مع بعض البنوك الحصول : تقدیم الاستشارات الشخصیة

على كثیر من الاستشارات الشخصیة، مثل حساب الضرائب المستحقة على العمیل أو تقدیم الخدمات 
 .الرسمیةالقانونیة في مجالات القضایا المالیة وعملیات التخلیص لدى الجهات 

 تعتبر البنوك التجاریة أشخاصا اعتباریة موثوق بها من كافة المنشأة والمؤسسات : خدمات المنشآت
 :لدي تعهد إلیها بمجموعة من العمال من أهمها

 في أغراض الاندماجات والتصفیة إذ یكمن لخبراء البنك إمداد تقاریر محایدة عن حالة : تقییم الأصول
لشركة ومركزها المالي في تاریخ الاندماج أو التصفیة وتوزیع الأنصبة على المنشأة أو المشروع أو ا

بالعملة  الإصدارالشركاء ومنها نظم خاصة للمعاشات والقیام بعملیات الأوراق المالیة، سواء كان 
 .المحلیة أو بالعملات الأجنبیة

ضافة الصافي وكذلك إعداد المرتبات والأجور نیابة عن المنشأة مع خصم الاستقطاعات  وتوریدها، وإ
في حساب العاملین مع عمل كشف لكل موظف على الحاسب الآلي، حیث یتضمن تحلیل وافي 

  .لمستحقاته، واستقطاعاته
 مع تقدیم أنظمة المعلومات في كثیر من البنوك التجاریة في : خدمات المعلومات والخدمات الخاصة

الفائضة لهذا النظام في خدمة العملاء، وجلب إیرادات الدول المتقدمة ورغبة في الاستفادة من الطاقة 
 :جدیدة للبنك، تقوم البنك بتقدیم مجموعة من الخدمات الفئة المخصصة لعل في مقدمتها

  إنشاء مراكز خاصة لمساعدة العملاء في بناء نظم المعلومات الخاصة بهم، وضع بعض خدمات
 .لاء لتشغیل بیاناتهم وذلك نظیر أجر یتفق علیهالنظام لاستخدام في البنك لمقابلة احتیاجات العم
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  إعداد تقاریر اقتصادیة عن الأنشطة المختلفة وعن المناطق الجغرافیة المحلیة والخارجیة مدعمة
 .وبشكل یفید المستثمرین الإحصائیةبالجداول 

 في الداخل ویمكن أن یحدث ذلك في كافة المنشآت التي تقوم بتوزیع سلعها : حسابات متابعة المبیعات
وكذا منشأة تجارة الجملة التي تتعامل مع عدد كبیر من تجار التجزئة حیث تعهد للبنك بأن یكون 
مسؤولا عن حسابات المبیعات والتحصیل من العملاء وبموجب ذلك ترسل صور فواتیر المبلغ للبنك 

خطار العملاء في الفاتورة الأصلیة بأن یكون الدف ع في البنك المحدد أو مع تزویدها بیانات خاصة، وإ
 :أحد فروعه أو مراسلیه والبنك من جانبه یقوم بالآتي

 حسابات الاستناد للعملاء ومتابعة قید الفواتیر الواردة وما یتم من تسدید وارسال كشوف  إمساك
 .الحسابات للعملاء واستعمال الدفع

 عداد كشوف تحلیل المبیعات على أساس شهري وف قا للمناطق الجغرافیة تلقي مدفوعات العملاء وإ
 .حسابات الضرائب الإقراضأو نوع العملاء أو 

  لم یقتصر دور البنوك على الدور التقلیدي في تحصیل قیمة السهم، بل : والإصدارخدمات التسجیل
أضافت البنوك الأجنبیة إلى ذلك خدمات التسهیل والإصدار كنتیجة منطقیة أملتها ظروف التقدم 

لومات والخبرات المتوفرة لدى البنوك التجاریة، لا تحتاج إلى جهاز خاص الكبیر في أنظمة المع
 :لإتمامها، فقد امتدت أعمال البنوك في مجال الأوراق المالیة إلى ما یلي

  عدادها وبدعمها بخاتم الشركة والاحتفاظ  الإصدارتشمل عملیات طبع الاسم والسندات وإ
عداد قوائم المساهمینبسجلات تشمل الاسم والعنوان والتوزیعات الت  .ي تمت على العملات وإ

  رسالتتولى البنوك التقریر السنوي وكافة الإخطارات للمساهمین والتحضیر لاجتماع الجمعیة  وإ
 .العمومیة ومراجعة التفویضات بالتصویت

 صدارت الاسمیة تتولى عملیات تحویل الاسم والسندا  .شهادات التحویل وإ
  السیولة ورأس المال في البنوك الشاملةإدارة : المطلب الرابع

تعتبر إدارة السیولة ورأس المال في البنوك الشاملة من المسائل التي على جانب كبیر من الأهمیة 
  .فكل من السیولة ورأس المال أصبح من الضروري أن تحتفظ البنوك التجاریة بنسب محددة من كل منها
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  ومكوناته مفهوم إدارة السیولة: الفرع الأول
 مفهوم إدارة السیولة -
  1.معتاد البنك بتدفقات نقدیة كافیة لمواجهة صعوبات كبیرة بشكل فجائي أو غیرتعني احتفاظ 
  تعني أیضا الاستثمار الأمثل للأموال المتاحة بما یحقق أقصى عائد والمقدرة على الوفاء بالالتزامات

 2.للدائنین عند الحد الأدنى للتكالیف
 3.سیولة تعني تحدید احتیاجات السیولة ثم إدارة المركز المالي للبنك أو للمنشأةإن إدارة ال  
 : مكونات السیولة -
 هي النقدیة الموجودة لدجى المصرف التي تكون تحت تصرفه وتشمل النقدیة بالعملة : السیولة الحاضرة

 .الأجنبیةالمحلیة أو 
 توفیر السیولة عن طریق تصفیة أو رهن بعض من وتعبر عن إمكانیة البنك في : السیولة شبه السائلة

أصوله شبه السائلة أو سهلة التصریف مثل الكمبیالات المخصومة والأوراق المالیة التي یعبر عنها 
عادة بأصول استثماریة لخدمة السیولة، وهي عادة قصیرة الأجل ووجود إمكانیة التصرف السریع بها 

 4.بالبیع والرهن
 ات إدارة السیولةمرتكز : الفرع الثاني

هناك عدة مرتكزات یجب أن تتوفر علیها المصارف لترقى إلى المستوى المطلوب في إدارة السیولة 
  5:وتجنب مخاطر الإعسار أو سوء استثمار ودائع المتعاملین من أهمها

 توفر السوق على عدد كبیر من المتعاملین الناشطین. 
 ،تنویع وتطویر الأدوات المالیة 
 السوق، ضمان شفافیة 
 ،دعم لسوق النقدي 

                                                             
 2/5/29سعودیة، للمجتمع الفقهي الإسلامي، ال 20، ورقة بحثیة لدورة إدارة السیولة في المصارف الإسلامیةأكرم لال الدین،  1

 .07، ص 201دیسمبر 
، السعودیة  ص وبدائل اتفاقیة إعادة الشراء في المؤسسات المالیة الإسلامیة أدوات إدارة مخاطر السیولةیوسف عبد االله الشبیلي، 2

01. 
كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجاریة العاملة في فلسطینبهیة مصباح محمود صباح، 3

 .20، ص 2013قسم التجارة إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
 .05، 03لدین، مرجع سبق ذكره، ص ص اكرم لال ا4
 .81، ص 2001عة عین شمس، القاهرة، ، جامالأسواق والمؤسسات المالیةسید الهواري، نادیة أو فخرة، 5
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  أهداف إدارة السیولة: الفرع الثالث
   (1):إدارتها للسیولة تحقیق مایليعند  إن إدارة البنك تستهدف

  إشباع حاجات الإقراض وتدبدبات الودائع وذلك سواء كانت حاجات إقراض موسمیة أو غیر
 .متوقعة أو كانت الودائع غیر مستقرة ومتقلبة

  الطارئة و غیر متوقعة وغیر الواردة في الخطة، حیث نجد أنه رغم وجود مواجهة الظروف
 یة خطط للسیولة إلا أن البنك قد یواجه ظروف طارئة تدعوا إلى وجود تدفقات نقدیة خارج

 .تصفیة نشاط هام في المنطقة التي یعمل فیها البنك أومثلما هو الحال عند وقوع اضطراب 
 سیولةمعاییر قیاس ال: الفرع الرابع

 2:یلي یحسب هذا المعدل عن طریق ما :معدل القروض على الودائع 

		القروض	الممنوحة= معدل القروض
إجمالي	الودائع

.  

للسیولة، ناتج عن كون القروض من الأصول المربحة والأقل سیولة حیث أن واستعماله كمقیاس 
  .السیولةزیادة الودائع المستثمرة على شكل قروض یؤدي إلى انخفاض في 

ذا كان معدل القروض على الودائع عالیا فإن البنوك تعمل على الانخفاض من عملیة الإقراض  وإ
  .والاستثمار وبالتالي ترتفع معدلات الفائدة

 وتتمثل في: معدل الأصول السائلة إلى الودائع: 
 لبنك المركزي دون نسبة الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجاریة عند ا فهي: نسبة الاحتیاطي النقدي

 : ، وتحسب وفق المعادلة التالیةحصولها على فائدة

رصید	البنك	التجاري	لدى	البنك	المركزي= نسبة الاحتیاطي النقدي
الودائع	بالعملة	الوطنیة	ା		التزامات	أخرى
.  

  3.وتتكون الالتزامات لأخرى من شیكات وتحویلات مستحقة الدفع وأرصدة مستحقة للبنوك
  
  

                                                             
  .84المرجع السابق، ص )1(
 .111، ص 1991، 1وطنیة، بنغازي، ط ، دار الكتب الالاقتصادیات النقود والنقودصالح الأمین الأرباح، 2
 .296، ص 1993الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان المطبوعاتالإحصاء النقديضیاء مجید الموسوي، 3
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 تبین لنا نسبة السیولة التي یحتفظ بها البنك التجاري مع عدم تضییع فرص : النقدي نسبة الرصید
 1:الربح وهذا لمواجهة التزاماته من النقدیة المتوفرة في الخزینة وتحدد هذه النسبة حسب المعادلة التالیة

رصید	لدى	البنك	المركزي	ା	النقدیة	بخزینة	البنك	ା	الفائض	أو	العجز	في	الاحتیاطي	القانوني= نسبة الرصید النقدي
الودائع	بالعملة	الوطنیة	ା		شیكات	وتحویلات	مستحقة			ା	الأرصدة	المستحقة	للبنوك	الأخرى

.  

 وتشمل على الأصول التي یمكن تمویلها بسرعة إلى نقود بدون خسارة أو خسارة وهي : نسبة السیولة
 2:وتحسب كالآتيتقیس لنا قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته الجاریة 

رصید	لدى	البنك	التجاريାالنقدیة	بخزینة	البنك	ା		مجموع	الأصول	غیر	النقدیة= نسبة السیولة
الودائع	بالعملة	المحلیة		ା	التزامات	أخرى

.  

  أسس إدارة موارد البنوك الشاملة: المبحث الثاني
كان للتغیرات الاقتصادیة والمصرفیة العالمیة انعكاسا واضحا على تطور أداء وأعمال البنوك، وقد 

الاتجاه نحو الخصخصة وتطبیق برامج الإصلاح  أهمهاتركزت هذه التغیرات العالمیة في مجالات عدیدة 
والمالیة في أسواق رأس  الاقتصادي وزیادة الاتجاه نحو العولمة المالیة ومن ثم تعاظم المعاملات النقدیة

المال العالمیة وكذلك التغیرات السریعة والمفاجئة في أسعار صرف العملات القابلة للتحویل والمصاحبة 
  .لتغیرات أسعار الفائدة

  رأس المال والاحتیاطات: المطلب الأول
 :رأس المال -

والأرباح غیر موزعة ویطلق علبه حقوق الملكیة التي تتمثل في الأسهم المدفوعة والفائض 
واحتیاجات البنك، وقد أصبح المبدأ الأساسي في تكوین رأس مال البنك هو الالتزام بنسبة معینة لرأس 

لأن احتفاظ البنك برأس مال كاف من  %8المال كما قدرته لجنة بازل، وهذه النسبة یجب ألا تقل عن 
  .نفس الوقت یحمل طمأنة للمودعین وفيشأنه حمایة البنك من الهزات الناجمة عن الفشل المالي 

وتتمثل الوظائف الأساسیة لرأس مال البنك في مواجهة نفقات بدء النشاط ومقابلة الطلب غیر 
  3.المتوقعة، والخسائر الناجمة عن خیانة الأمانة وخسائر المعاملات الدولیة

  

                                                             
، ص 1983دار النهضة، بیروت،  ،النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیةصبحي تادریس قریصة، مدحت محمد العقاد، 1

115. 
 .307، ص 1985، ، دار الحقوقاقتصادیات النقود والبنوكربیع محمود الروبي، 2
 .49، ص 2009، 1للنشر والتوزیع، ط ، دار صفاءالاستثمارات والأسواق المالیةهوشیار معروف، .د3



دارتها على المستوى الداخلي والخارجي: الفصل الثاني  الإطار العملیاتي للبنوك الشاملة وإ
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   (1):ویتأثر تقدیر حجم رأس المال المطلوب كمجموعة من العوامل لها من أهمها
 قبلیة وما تحمله من رواج أو كساد؛التنبؤ بالظروف الاقتصادیة المست -
 كانت ودائع جاریة أو ودائع ثابتة؛العلاقة بین رأس المال ونوعیة الودائع سواء  -
البنك المالي ودعم الموازنة بین متطلبات حصول المساهمین على أرباح معقولة وبین دعم مركز  -

 عملیات التوسع؛
 سهم البنك؛المساهمین لحجم ما یحصلون علیه من أرباح مقابل استثماراتهم في أتوقعات  -
تدخل السلطات النقدیة المحلیة والعالمیة في تحدید حجم رأس مال البنك بغرض حمایة المودعین  -

 على استقرار المعاملات المصرفیة؛ والعمل
 ؛رىوتشمل كل من الاحتیاطي القانوني والاحتیاطات الأخ: الاحتیاطات -

وكما تمثل هذه المجموعة حقوق مالكي البنك التي تسیغ التدخل من جانب أجهزة الدولة في سیاسته 
فإنه یعول علیها كمصدر أساسي لحمایة أموال المودعین حیت تعد خط الدفاع الأول لامتصاص 

لكل عملیة على حدى وبصفة خاصة في البنوك العامة في  الإقراضالخسائر كما تعبر ضمنا عن حد 
  2.الاقتصادیات الحرة

  العملیات المصرفیة التجاریة: المطلب الثاني
تقوم بتجمیع وتحصیل الجزء الأكبر من عند بحث وظائف البنوك التجاریة اتضح أن البنوك 

لیل المیزانیات المجمعة للبنوك المدخرات النقدیة للمجتمع، وقد اتضح ذلك من الناحیة العملیة عند تح
التجاریة في دول مجلس التعاون الخلیجي، في كل دولة على حدة، وانتهینا إلى أن الودائع تعد أهم 

  مصادر الأموال في البنوك التجاریة؛
  ماهیة الودائع المصرفیة: الفرع الأول

شيء لدى شخص آخر لمدة معینة  إیداعالودائع أو الودیعة تعني لغویا : تعریف الودائع المصرفیة -
 3.على أن یتعهد هذا الشخص برد الشيء نفسه عند الطلب

 

                                                             
  .93، ص2010كارل ماركس، رأس المال نقد الإقتصاد السیاسي، دار التقدم موسكو،  )1(
 امعة الاسكندریة، الدار الجامعیةالتجارة، ج، كلیة أسواق المال وتمویل المشروعاترسمیة قریاقص، . عبد الغفار حنفي، د. د2

 ؛376، ص 2005
 ؛أثر الودائع في تنشیط عملیة الاستثمار المصرفيالحسیني، همام عبد الوهاب، 3
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 الحفظ وهي تعني المال المدفوع إلى فهي الشيء الذي یودع عند شخص لأجل : أما الودیعة اصطلاحا
 1.من یحفظه بلا عوض

  بصفة ) البنوك(المصارف حیث تعرف الودیعة على أساس ما یقوم به الأفراد أو الهیئات بوضعه في
مؤقتة قصیرة أو طویلة على سبیل الحفظ أو التوظیف، وتتجسد هذه الودائع في غالب الأحیان في 

 2.تشكل نقود قانونیة وتأخذ أحیانا أشكالا أخرى
  :أهمیة الودائع المصرفیة -

  .الاقتصاد ككلتعتبر الودیعة عامة من جوانب، سواء من وجهة نظر الأفراد أو نظام البنكي أو 
فهي تفتح أفاقا واسعة أمام كل الأطراف، وتتیح لكل واحد منها فرصة لتحقیق أهدافه فیما یتعلق 
بالأمان والسیولة والربحیة وتتمثل الودائع آفاق لتوظیف أموال البعض، وتساهم في تغطیة عجز البعض 

نمیة دینامیكیة دائمة، من خلال الآخر، وخلق إمكانیات جدیدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وت
  3:تدفقات نقدیة مستمرة من خلال مایلي

  من وجهة نظر الأفراد فالودائع بالإضافة إلى كونها عملیة جیدة للحفاظ على النقود من الأخطار
الكثیرة المحتملة كالضیاع والسرقة بالإمكان أن تعود على صاحبها بمكاسب مالیة لا یمكنه أن یحصل 

، ومما یزید من أهمیة الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإیداعات حوزتهمعطلة بحتفظ بالنقود علیها إذا ا
المستمرة من طرف النظام البنكي والتي تفتح یومیا آفاقا جدیدة فیما یتعلق بتداول و استعمال هذه 

 .الودائع أو فیما یتعلق بالعوائد المترتبة عنها
البنوك إلى زیادة اهتمام الأفراد بإیداع أمواله نظرا للخدمات التي وقد أدت المنافسة الموجودة بین 

  .یحصلون علیها من طرف النظام المصرفي كنتیجة للعلاقة المالیة القائمة بینهما
  كما نفتح الودائع أمام النظام البنكي فرص واسعة لتوسیع القرض بإعادة رسكلة الأموال الموجودة فعلا

 .لتمویل التضخمي للنشاط الاقتصاديودون اللجوء إلى عملیات ا
نما بإمكانها أن نركز مجهوداتها في تمویل فعال ومدروس وفقا للموارد  وهي لا تقوم بذلك فحسب وإ

  .لیست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب
  

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ، المجلد الأول،8، الجزء الوسیط  في شرح القانون المدني الجزائريعبد الرزاق الشهوري، 11

 .678، ص 2011
 .25، ص 2007، الجزائر، 6جامعیة، ط، دیوان المطبوعات التقنیات البنوكالطاهر لطرش، 2
 ؛344-343، ص ص 2009، دار الصفاء، عمان، 1، ط-الواقع والتطبیقات العملیة-إدارة المصارفصادق راشد الشمري، 3
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 :أنواع الودائع المصرفیة -
 (1)تصنیف الودائع وفقا لأجل الاستحقاق  
  تسمى الودیعة تحت الطلب بالحساب الجاري وهي إحدى : )الودائع الجاریة(تحت الطلب الودائع

السمات الممیزة لوظائف البنوك التجاریة، وهي عبارة عن عقد بین البنك والمودع بموجبه تتحول 
الحقوق النقدیة إلى عناصر حسابیة ینتج عن تسویتها إیداعا وسحبا رصید دائن لصالح المودع، یكون 

حق الأداء في نهایة المدة المتفق علیها أو في نهایة العمل الیومي، فهذا الحساب في حركة مست
مستمرة ما بین الزیادة والنقصان وفقا لما یطرأ علیه من قیود تغیر في حالته، حیث تمثل الودائع 

هذا النوع من الجاریة نسبة كبیرة من المعروض النقدي، وبذلك تعتبر جزءا من القوة الشرائیة، ویستخدم 
الودائع كوسیلة أساسیة من وسائل الدفع حتى أطلق علیها النقود المصرفیة، هذا ویتم الإیداع في 
الحساب الجاري نقدا أو بإیداع شیكات أو بإیداع حصیلة كمبیالات أو بیع أوراق مالیة أو كوبونات 

حب من تلك الحسابات باستخدام أوراق مالیة أو أي إیرادات أخرى أو تحویلات واردة للعمیل، ویتم الس
عن  نیابة طریق قیام البنك بدفع كمبیالاتالشیكات أو إیصالات أو أوامر دفع أو تحویل، أو عن 
 .العمیل أو شراء أوراق مالیة، أو خصم عمولات أو مصارف

 البنوك أیة فوائد على هذا النوع من الحسابات إلا في حالات معینة وبشرط حد أدنى وعادة لا تعطي
للرصید ویمثل استخدام هذا النوع من الودائع في عملیة الإقراض والاستثمار مخاطرة كبیرة بالنسبة 

  :للبنك وتقسم الودائع الجاریة عادة إلى
 خلال الأجل القصیر؛ وهي تلك الودائع التي یتوقع سحبها: ودائع شبه دائمة -
مدة قصیرة بعد الإیداع، ومن أمثلة  وهي تلك الودائع التي یحتمل أن یتم سحبها خلال: ودائع مؤقتة -

 ت الاستیراد، وتأمین خطاب الضمان؛ذلك الإیداعات تحت حساب تقیید عملیا
وهي تلك الودائع التي یتم السحب منها ویعاد الإیداع إلیها وهكذا، وذلك مثل ودائع : ودائع دائرة -

 أثمان المبیعات وهكذا الشركات الصناعیة حیث یتم تمویل الإنتاج بالسحب من الودیعة ثم تضاف
 وكذلك بالنسبة للمنشآت التجاریة؛

 ینة، تسحب عند انتهاء الغرض منها؛وهي الودائع التي تودع لأغراض مع: ودائع عارضة -
 هي عبارة عن اتفاق بین البنك والعمیل، بموجبه یودع العمیل مبلغا من المال لدى البنك : ودائع لأجل

إلى ذلك المبلغ في المدى القریب، فیودعه لدى البنك دون  بحیث لا یكون العمیل في حاجة ماسة
                                                             

  .288 -286 -282، ص ص 2005لجدیدة، الاسكندریة، ، دار الجامعة اإدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان، )1(
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سحب لفترة معینة یتفق علیها، ومقابل ذلك یمنح البنك عملیة فائدة على ودیعة محتسبة على الأساس 
البسیط لا المركب وهي تختلف وفقا لمدة الإیداع وطبیعة الشخص المودع بشرط ألا یقل المبلغ المودع 

تتدرج نسبة الفائدة في التصاعد كلما ازداد المبلغ المودع حتى یصل إلى قدر عن قدر معین كذلك قد 
معین، ثم تتحرك إلى التنازل بعد ذلك الحد، كما قد یتفق على أن تكون النسبة ثابتة فیما یتعلق بالمبلغ 
مهما كان مقداره ومتدرجة في التصاعد وفقا لمدة الإیداع، وقد یحدث في أحوال نادرة أن یطلب 

حب الودیعة لأجل سحب ودیعته كلها أو بعضها قبل موعد الاستحقاق المتفق علیه ویحق للبنك صا
على رد في هذه الأحوال أن یرد الودیعة لصاحبها أو یمتنع عن ذلك، أما في حالة موافقة البنك 

حوزة  الودیعة فإنه قد یصرفها لصاحبها دون أن یمنحه أیة فوائد عنها خلال المدة التي ظلت فیها في
البنك أو یفرض المودع بضمانها مبلغا مساوي لها لمدة معینة وبفائدة أعلى من سعر فاتورة الإیداع 
ویترك البنك للعمیل أن یختار أحد هذین الحلین، وكلاهما لا یشجع عن كثرة السحب من الودائع 

 .لأجل
 واسع النطاق، وتتمیز  هي إحدى وسائل تجمیع المدخرات التي تحظى بانتشار عالمي: ودائع التوفیر

هذه الحسابات ببعض الصفات منها صغر مبالغها وكثرة حساباتها و إمراد نموها مع نمو الوعي 
المصرفي والزیادة في الدخل، وبالرغم من أن هذا النوع من الودائع یكبد البنك نفقات تزید في نسبتها 

لودائع لأنها تخلق الوعي الادخاري عن تلك التي تتحملها الودائع الأخرى، فإن البنوك تحبذ تلك ا
المصرفي، وتكون بتدرج عملاء ممتازین مع مرور الوقت، لذلك فلا عجب إذا تنافست وتدعم الوعي 

البنوك في تقدیم الإغراءات المتنوعة من تیسیرات في التعامل وجوائز تمنح لأرقام الحسابات التي 
 .الإیداع بحسابات التوفیریبعدها الحظ بذلك، بغرض تشجیع صغار المدخرین على 

ویقضى هذا النوع من الودائع، أن یستخرج لكل مودع دفتر فیه البنك البیانات الممیزة للعمیل، وما 
یودعه العمیل وما یسحبه من حسابه وما یستحق له من فائدة والتاریخ الذي یتم ذلك، وتتمیز حسابات 

كما یشترط أن لا یتجاوز الإیداع حدا أقصى  التوفیر بانخفاض الحد الأدنى للإیداع انخفاضا كبیرا
  .ویستحق المودع فائدة شهریة على أقل رصید دائن

 هذه الشهادات تجمع بین بعض خصائص الودائع وخصائص الأوراق المالیة، فهي : شهادات الادخار
ترة زمنیة من ناحیة تمثل التزاما ومن ناحیة أخرى تتفق مع الأوراق المالیة فیما یحصل المالك لما كل ف

وبشكل دوري وتتصف هذه الشهادات بأنها اسمیة وتستجیب كوعاء ادخاري لدوافع التفضیل النقدي 
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الآجل ولمدة محددة كما أنها تحقق إشباعا خاصا لذوي الالتزامات المستقبلیة الثابتة ذات الطابع 
 .الدوري لا سیما بالنسبة للشهادات التي تتصف بثبات قیمة عائدها

 (1):كمایلي ائع حسب النشاط الاقتصادي للمودعینتصنیف الود  
 تتماشى حركة الودائع بالنسبة لهذا البند وفقا لطبیعة النشاط التجاري، لذلك : ودائع المنشآت التجاریة

ینبغي دراسة ظروف وأوضاع المؤسسات التجاریة المتعاملة مع البنك لتقدیر وتوقیت عملیات السحب 
وبالتالي وضع السیاسات التي تتلاءم وظروف هذه المشروعات من ناحیة السیولة الموقعة من ودائعها 

 .والاستثمار
 حیث مع الإنتاجیةحیث یرتبط السحب والإیداع بالنسبة لهذه الفئة بالدورة : ودائع المنشآت الصناعیة ،

تتزاید المسحوبات لتمویل المشتریات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ودفع  الإنتاجیةبدایة الدورة 
تبدأ الودائع في الزیادة نتیجة المبیعات النقدیة  الإنتاجیةإلخ، ومع تمام الدورة ...الأجور والمرتبات

 .لربحیةوتستجیب كل من ودائع المنشآت الصناعیة والتجاریة لدوافع المواءمة بین متطلبات السیولة وا
 تتأثر الودائع بمواسم الزراعة ففي بدایتها تزید المسحوبات ثم تزید : ودائع المنشآت الزراعیة والزارع

الودائع مع بیع المحصولات وقد یحدث سحب منتظم وموسمي للأفراد الزارع لمواجهة النفقات 
همیة التي كانت علیها في الشخصیة، التي ترتبط ببدایة الموسم وعموما لا تشكل هذه الودائع حالیا الأ

 .الماضي بسبب وجود بنك التنمیة والائتمان الزراعي
 وهي الخاصة بودائع الفنادق : ودائع المنشآت الخدمیة وودائع أصحاب المهن الحرة والعاملین

ومؤسسات النقل والسیاحة، فبخلاف المسحوبات العادیة لأداء الأنشطة فقد تحتاج إلى مبالغ كبیرة 
جدید والتوسع، لذلك یجب أخذ هذه العناصر في الاعتبار في رسم سیاسة السیولة واستثمار لعملیات الت

الودائع بالنسبة لهذه الفئة، أما ودائع أصحاب المهن الحرة والعاملین تتمثل في ودائع الأطباء 
عاملین، والتي والصیادلة والمحامین والمحاسبین والمقاولین، وهذه الودائع متزایدة باستمرار، أما ودائع ال

 .تتمثل في المرتبات المحولة عن البنوك حیث یتم سحب معظمها في الأیام القلیلة التالیة للإیداع

 

 

                                                             
-127، ص ص 2000لجامعیة، مصر، ، الدار االإدارة الحدیثة في البنوك التجاریةعبد الغفار حنیفي، عبد السلام أبو قحف، )1(
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 تصنیف الودائع حسب قطاعات المودعین:  
   (1):تصنف الودائع حسب قطاعات المودعین إلى

 سواء كان ذلك في شكل سلع أو  الإنتاجيیشمل الهیئات العامة ذات الشامل : قطاع الأعمال العام
 .خدمات ومع استثناء مع التي تدخل في القطاع الوسطاء المالیین كالبنوك وشركات التأمین

 مثل شركات المساهمة، شركات التوصیة بالأسهم، (ویتضمن ودائع شركات الأموال : قطاع الأعمال
 .ت خاصةسواء كانت تابعة للدولة أم كان) الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

 شركات التضامن وشركة التوصیة (یتضمن شركات الأشخاص : ظمقطاع الأعمال الغیر المن
 ).البسیطة
   (2)طرق تلقي الودائع: الفرع الثاني

تأتي الودائع إلى البنك بطرق متعددة، وینشأ التزام البنك بقیمتها لحظة تسلمها والطرق التي تصل 
   :من خلالها الودائع هي

تأمین الصندوق بتسلم الأموال بموجب إیصال إیداع یحرره مبنیا فیه نوع الأموال : شبابیك الإیداع -
خطوات یقوم بها أمین الصندوق   6المودعة، أو باعتماده قسیمة الإیداع التي یقدمها المودع، وهناك 

تباعها  :دائما عند تسلم الودائع وإ
 أن یقوم بعد النقدیة؛ 
 وراق مزیفة أو مزورة؛ن عدم وجود أالتأكد م 
 ن بنود نقدیة لیست بنودا للتحصیل؛التأكد من أن المودع لدیه عبارة ع 
  الرجوع على المظهر في حالة مراجعة الشبكات للتحقق عن تظهیرها وبیان ذلك حتى یمكن

 رفضها؛
 مراجعة مجموع البنود المودعة؛ 
 تحریر إیصال بالقیمة المودعة؛ 

  

  

                                                             
  .129-128المرجع سبق دكره، ص )1(
  .57 -56عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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  حمایة الودائعنظام : الفرع الثالث
 :مفاهیم عامة حول نظام حمایة الودائع -
 تعریف نظام حمایة الودائع:  

عبارة عن آلیة تقوم بحمایة الجمهور من فقدان أموالهم المودعة لدى : "ف نظام حمایة الودائع على أنهیعر 
تعرضوا بنوكهم، إذا ما فشلت هذه الأخیرة، أو تعرضت إلى إفلاس كما أنه یساعد الجمهور إذا ما 

  .(1)"ین تكون مواردهم المالیة محدودةلصعوبات مالیة التي یواجهونها، خاصة أولئك الذ

وهو نوع جدید ومستحدث للضمان هو التأمین على الودائع واتبعته فقط بنوك : ویمكن تعریفه أیضا
سنویة بنسبة  المراكز العالمیة مثل سویسرا وأمریكا وهو نظام یقتضي بأن تدفع هذه البنوك أقساط تأمین

التأمین من المصارف من ودائعها لشركات التأمین على الودائع في حدود مبالغ معینة، وتستوفي شركات 
  2.التجاریة أجورا سنویة لحمایة المودعین في حالة تعثرها

دارة القروض المصرفیة: المطلب الثالث   مفاهیم عامة حول تقدیم وإ
القروض بأنواعها المختلفة بل وهناك سیاسات للإقراض هناك اعتبارات یجب مراعاتها عند منح 

  .لابد من وجودها لإدارة العملیات المصرفیة الخاصة بالقروض لكفاءة وفعالیة
  القروض المصرفیة: الفرع الأول

فهي تجارته وموضوع عمله إن القروض هي أساس النشاط البنكي فهي تجارته وموضوع عمله، "
فهو فعل الثقة بضم )البنك المركزي بصفته المقرض الأخیر(مویلها لغیره وقد یوزع البنك قروض یحتمل ت

تبادل خدمتین متباعدتین في الوقت، فهو تقدیم أموال مقابل الوعد بالسداد مع فائدة معینة تغطي عملیتین 
  3".أساسیتین الفارق الزمني والخصم

تعتبر القروض اتفاقا بین المصرف والمقترض على قیام الأول بإقراض الأخیر مبلغا معینا من المال "
لمدة معینة بسداده بعدها دفعة واحدة أو على أقساط وقد یكون ائتمان على شكل حساب جاري مدین 

: رف بأنهافي المص) الائتمان(الإقراض، إذ یمكن تعریف "ائتماني من المصرف إلى عمیل ماكتسهیل 

                                                             
، مذكرة ماجستیر في المحاسبة، الجامعة سة الودائع المصرفیة في ظل نظریة إدارة الخصومتطویر سیارانیة خلیل أبو سمرة، )1(

  .112، ص 2007الإسلامیة، فلسطین 
واقع - ، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة-حالة الجزائر-أهمیة ودور نظام ضمان الودائعبریش عبد القادر، 2

 ؛92، ص 15/12/2004-14بن بوعلي، الشلف، جامعة حسیبة  -وتحدیات
 ؛108، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخراز یعدل فریدة، 3
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تزوید الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن یتعهد المدین بسداد تلك "
الأموال وفوائدها، والعمولات المستحقة علیها، والمصارف دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ محددة 

  بنك استرداد أمواله في ویتم تدعیم هذه العلاقة بتقدیم مجموعة من الضمانات التي تكفل لل
  1".حالة توقف العمیل عن السداد وبدون أیة خسائر

هي الآلیة التي یتم بها تحقیق العملیات الخاصة بالقروض المصرفیة وهي من أهم  الإقراضووظیفة 
  2.وظائف البنوك الشاملة

جراءات منحها: الفرع الثاني   أنواع القروض المصرفیة وإ
 :أنواع القروض المصرفیة -

  (3):تصنف القروض بحسب الأغراض إلى 

 وهي قروض تستخدم في الحصول على سلع للاستهلاك الشخصي، أو لدفع : قروض استهلاكیة
مفاجئة لا یمكن للدخل الحالي للمقترض من مواجهتها، ویتم سدادها من دخل المقترض في مصروفات 

تحویل الموظف لراتبه إلى البنك المستقبل أو تصفیة لبعض ممتلكاته، وتقدم ضمانات مقابلها مثل 
 .وضمان شخص آخر، أوراق مالیة رهن عقاري

  أو  الإنتاجأي لغرض  إنتاجیاوهي تلك القروض التي یكون الغرض ثم استخدامها : إنتاجیةقروض
للشركة وتشجیع البنوك  الإنتاجیةزیادة المبیعات كشراء مواد الخام أو شراء الآلات لتدعیم الطاقة 

لأن ذلك فیه دعم للاقتصاد  إنتاجیةالمركزیة عادة المصارف التجاریة على إعطاء قروض لأغراض 
 .الوطني

  (4):وتنقسم إلى عدة أنواع هي: قروض من حیث القطاعات الاقتصادیة -
 وتكون مدة هذا تمنح للأفراد والمشروعات لتمویل شراء أرض أو بنائها أو شراء مبنى، : قروض عقاریة

النوع من القروض عادة لفترة طویلة قد تصل إلى أكثر من خمسة عشرة سنة، وغالبا ما تكون هذه 
) المصرف العقاري(القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه أو بنایة، وتقوم المصاریف المتخصصة 

 .بتقدیم هذا النوع من القروض

                                                             
 .52، ص 2009لنشر والتوزیع، عمان، ، دار المناهج لالعملیات المصرفیة الخارجیةخالد وهیب الروى، 1
 .55، ص لطاهر لطرش، مرجع سبق ذكرها2
  .53نقولا عیسى، مرجع سبق ذكره، ص مهند حنا )3(
  .217، ص 2002فكر للنشر والتوزیع، ، دار ال-مدخل تحلیل كمي معاصر-إدارة المصارفرضا صاحب أبو حمد، )4(
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 یین والمصانع، ویتم منحها لآجال متوسطة أو وهي القروض التي یطلبها الحرف: قروض صناعیة
 .طویلة، وذلك وفقا للدورة الصناعیة للجهة المقرضة، وتقوم المصارف الصناعیة بهذه المهمة

 وهي ذات أهمیة كبیرة وخاصة في المجتمعات الزراعیة التي تعتمد على الزراعة : القروض الزراعیة
ي تقدم للمزارعین لشراء بذور أو أسمدة أو غیرها كمورد أساسي لها والقروض الزراعیة هي تلك الت

 .وتمنح لآجال قصیرة أقل من سنة
یعد الضمان الوسیلة التي تعطى للمصرف تأمینا ضد مخاطر عدم : الضماننوع قروض من حیث  -

السداد، إذ أنه یساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما یعجز الزبون عن سداده وتقسم 
  (1):قسمین رئیسیینالقروض إلى 

 قد یمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد دون أي نوع من الضمانات : قروض بدون ضمانات
على (سمعته المالیة وعلى قوة مركزه المالي، ولا ینبغي التوسع في منح القروض دون ضمان 

جدید إلا  ، إذ أنه یمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جدید، أو الاحتفاظ بزبون)المكشوف
أنه في أي حالة من الحالات لا یحبذ أن یكون القرض دون ضمان بمبالغ كبیرة ومن المستحسن أن لا 

لى المكشوف في كل الظروف حتى لا یلحق بسلامة تقوم إدارة المصرف الرشیدة على منح القروض ع
 .مثل هذه القروض من مخاطر مصرفیة جسیمة

 ا ضمانات عینیة أو شخصیة وبالتالي تنقسم إلىوهي التي یقدم مقابله :قروض بضمانات: 
 وتمنح دون ضمان عیني، بل یعتمد البنك على مكانة المركز المالي للعمیل: قروض بضمان شخص. 
 وقد تكون قروض بضمان بضائع تودع لدى البنك كتأمین للقرض أو قروض : قروض بضمان عیني

وسندات یشترط فیها أن تكون جیدة وسهلة التداول، أو بضمان الأوراق المالیة، ویودع لدى البنك أسهم 
قروض بضمان كمبیالات، وتظهر الكمبیالات للبنك والخاصة بالأشخاص الذین یتعامل معهم العمیل 
وهناك قروض بضمان وثائق التأمین، وقروض بضمان الودائع لأجل وشهادات الإیداع والاستثمار 

الهامش، والذي یمثل الفرق بین  ضا مضمونا هو ما یعرف بـوأهم ما ینظر إلیه المصرفي عند منحه قر 
 .قیمة الأصل المقدم كضمان للقرض وقیمة القرض نفسه

 : قروض من حیث المدة -
قروض (، قروض الاستثمار)قصیرة الأجل(قروض الاستغلال : حسب مدتها یمكن تصنیفها

  ).متوسطة وطویلة الأجل
                                                             

  .135، عمان، ص 1للنشر والتوزیع، ط، وائل النقود والمصارفهیل عجمي الجنابي، رمزي یاسین یسع أرسلان، )1(
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 تقوم المؤسسات في الفترة القصیرة، والتي لا تتعدى في وهي كل العملیات التي : قروض الاستغلال
شهرا، وبعبارة أخرى هي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات خلال دورة الاستغلال  12الغالب 

 .(1)الخ...ادة لغرض التموین، التخزینوتستخدم هذه القروض في الع
 لفترات طویلة وهي تهدف للحصول وهي تلك العملیات التي تقوم بها المؤسسات : قروض الاستثمار

ما على عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعیة والتجاریة  إما على وسائل الإنتاج ومعداته، وإ
 2.والإداریة، وبالتالي هو عبارة عن إنفاق حالي ینتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل

   (3)منح القروض إجراءات: الفرع الثالث
الزبون بتعبئة طلب الإقراض وفق المعد من قبل المصرف فإنه عندما یقوم : دراسة طلبات الإقراض -

یقوم بتقدیمه إلى قسم القروض للدراسة علیه وخاصة من حیث الغرض من القرض وفترته وجدول 
 .السندات

أكثر من مقابلة شخصیة مع الزبون للوقوف على الجوانب التي قد لا  وقد یستدعي الأمر لإجراء
لاقتراض، أو حتى القیام بزیارات شخصیة من قبل موظفي المصرف إلى مقر الزبون یغطیها طلب ا

  .الإقراضطالبي 
یتم تحلیل المركز المالي للزبون طالب القرض من خلال دراسة القوائم : تحلیل المركز المالي للزبون -

المركز المالي سنوات أو أكثر، وقد تشمل عملیة تحلیل  3المالیة أو تحلیلها لفترات قد تصل إلى 
 .للزبون القیام بدراسة بعض النسب، والمعدلات كنسب السیولة والربحیة والنشاط ونسب المدیونیة

حیث یتم الاستفسار عن السمعة التجاریة لمقدم طلب الاقتراض إما من : الاستفسار عن مقدم الطلب -
خلال مصاریف والبنك  الأقسام الداخلیة في المصرف أو من خلال عقد اجتماعات مع الزبون أو من

 .المركزي
بعد دراسة المعلومات المجتمعة عن طبیعة القرض ومقدم طلب الاقتراض یقوم : التفاوض مع الزبون -

المصرف بعقد مع الزبون على شروط العقد التي تتضمن تحدید مبلغ القرض، وكیفیة الصرف یسدد 
 .القرض والضمانات التي یحتاج إلیها المصرف وسعر الفائدة

                                                             
  .126، ص2007م محمد النوري الشمري، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، دار زهران للطباعة والنشر، عمان، ناظ )1(
 .74-57لطرش، مرجع سبق ذكره، ص ص  الطاهر2
  .87، ص1996، السكندریة، مصر، 3منیر إبراهیم هندي، إدارة البنوك، مدخل إتخاد القرارات، المكتب العربي الحدیث، ط )3(
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لهذا الإجراء یقوم المصرف بطلب من الزبائن لتقدیم ضمانات ومستندات التي تثبت  :ضمان التكمیليال -
 .لهذه الضمانات بالإضافة إلى وثائق التأمین على الأصول المقدمة كضمانات

، على شروط التعاقد وبنود التفاوض )المصرف، طالب القرض(یتفق الطرفان  :توقیع عقد العرض -
 .بینهما إذا اتفقا فإنهما یقومان بتوقیع عقد أو اتفاقیة بینهما تضمن هذه الشروط

بعد توقیع عقد القرض بین المصرف والزبون یقوم المصرف بوضع قیمة القرض  :صرف قیمة القرض -
 .ن من حق الزبون سحب كل المبلغ أو جزء منهتحت تصرف الزبون كلیا، حیث یكو 

یقوم المصرف بتحصیل مستحقاته وفقا لجدول السداد المبینة في عقد القرض  :سداد القرض ومتابعته -
الموقع بینه وبین الزبون ولضمان متابعة عملیة سداد القرض فإنه من الضروري فتح ملف لكل زبون 

وأن دور المصرف لا ینتهي عند منح القرض بل أنه یمتد یوضع فیه كافة المستندات الخاصة بالقرض 
 .لیشمل كذلك متابعة القرض والتأكد من تسدیده في الأوقات المحددة
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  خطوات منح القرض): 03(الشكل رقم 

 

  

  .استكمال البیانات والتحلیل المالي-

  الاستعلام -
  سیاسة البنك -

  سیاسة الدولة -
    

 تعدیل القرض ووضع الشروط -
 تنمیة أغراضه -

  لأطر سحب الأرصدة التعویضیة -
  

      

  

  

  

  

      

  

دارتها ، المرجع سبق ذعبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة  :المصدر   .134كره، صعملیاتها وإ

  

السیاسات 
والأهداف 
  والأولویات

البحث عن 
القرض وجذب 

  العملاء

 التفاوض

 )السابق(التقییم 

والتطور الفرز 
 المبدئي

تقدیم طلبات 
 الاقتراض

 التقییم اللاحق

 بنك المعلومات

استرداد الأموال 
 )تحصیل القرض(

سحب القرض وتنفیذ 
الالتزام التمویل 

اتخاذ القرار 
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  أسس إدارة توظیف الأموال والاستخدامات بالبنوك الشاملة :المبحث الثالث
والاستخدامات في أحسن توظیف ممكن الذي  تحاول البنوك الشاملة إدارة توظیف الأموالحیث 

یحقق أكبر عائد ممكن بأقل درجة ممكنة من المخاطرة، أي محاولة تحقیق الموازنة من السیولة والربحیة 
  .في ظل درجة معینة من المخاطرة، وفي ضوء الأنشطة والوظائف الجدیدة لهذه البنوك الشاملة

الشاملة، وأسس إدارتها وسنحاول إلقاء الضوء في عجالة على أهم بنود التوظیف لأموال البنوك 
  :التالي على النحو

 إدارة وظیفة الاستثمار: المطلب الأول

حیث تتحقق الإدارة الكفء لوظیفة الاستثمار في البنوك التجاریة الشاملة من خلال التكوین الكفء 
للمحفظة الاستثمار حیث تتعدد الأصول المكونة لتلك المحفظة وتختلف آجالها، ویقوم تكوینها على أساس 

دخل ویتطلب تجدید السیولة وثانیها، حسابات الدخل وثالثها حسابات تجمع بین السیولة والحسابات 
المزیج المتكامل من هذه الحسابات فیهما كاملا لطبیعة الاقتصاد القومي وحاجات الاستثمار ودور البنك 

وموارده وسیاسته المصرفیة وعادة تتضمن  إمكانیاتهفي سد الفجوة الاستثماریة في المجتمع في ضوء 
  1:محفظة الاستثمارات في البنوك الشاملة على البنود التالیة

الاستثمارات المباشرة من خلال تأسیس المشروعات منذ البدایة ویسهم في الدراسات الأولى له وفكرته  -
 .وتأسیسه، ویسفر ذلك عند إضافة مشروعات جدیدة للاقتصاد القومي

ومن أهم الأمور التي تشعل بال الإدارة المصرفیة في أي بنك الیوم وتختلف طرق ووسائل إدارة 
  .الاستثماریة وفقا لظروف كل بنك البنوك لمحفظتها

   (2):وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثمارات للبنك الشامل على أساس عدة خطوات هي
تكون فلسفة وأهداف الاستثمار من خلال سیاسات الاستثمار واستراتیجیات الاستثمار : الخطوة الأولى

الحصول على أرصدة سائلة عند الحاجة  التي یتم وضعها واختیارها بحیث یتم تحقیق أهداف معینة أهمها
  .على عائد مناسب ومواجهة المخاطر والحصول

التنبؤ بظروف البیئة الخارجیة ودراستها، بالأخذ في الاعتبار حالة سوق الأوراق المالیة : الخطوة الثانیة
  .وخصائص الاستثمارات المتاحة وسیاسة الاستثمار في الدولة وغیرها من العوامل

                                                             
 .30عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب 1
  .32-31مرجع سبق ذكره، ص )2(
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دراسة العلاقة بین موارد البنك وسوق الاستثمار من خلال حصر البدائل الاستثماریة : ثالثةالخطوة ال
المتاحة لتكوین المحفظة الاستثماریة وتقییم نوعیة الموارد المتاحة للبنك وآجال استحقاقها وهیكل الودائع 

جمالي الموارد وحقوق الملكیة بالبنك   :ونسبة السیولة والاحتیاطي وهكذا وإ
طلق علیه بالاستثمار غیر ستثمار في الأسهم والسندات لمواجهة مخاطر نقص السیولة فیما یالا -

 المباشر؛
تذر السندات الحكومیة التي تصدرها الدولة وهي من أهم أوجه الاستثمار التي تتمتع بضمان إذ أنها  -

خلال بورصة ة من عائد دون العرض لمخاطرة كبیرة، ویمكن تسبیلها بسهولة له في حالات الحاج
 الأوراق المالیة؛

السندات الحكومیة التي تصدرها الدولة، وهي من أهم أوجه الاستثمار التي تتمتع بضمان إذ أنها تذر  -
ة من خلال بورصة عائد دون التعرض لمخاطرة كبیرة، ویمكن تسبیلها بسهولة له في حالات الحاج

 الأوراق المالیة؛
یوما  15رها خزانة الدولة لحاملها لمدة قصیرة تتراوح بین أذون الخزانة وهي عبارة عن صكوك تصد -

 .یوما، ویكون الهدف منها تغطیة العجز الطارئ أو الموسمي في الموازنة العامة للدولة 91
 ها البلدیات وسلطات الحكم المحلي؛الأوراق المالیة التي تصدر  -
امها عند الثمانینات، وهي ثلاث استخد تم المشتقات المالیة وهي مجموعة من الأدوات المالیة التي -

العقود المستقبلیة والخیارات والمبادلات المالیة، وهي عقود تتعامل مع : مجموعات من العقود هي
 التي تتم في خصم الأوراق المالیة؛التغیرات 

تحدید  اللازمة للإدارة المحفظة الاستثماریة وبالتالي الإستراتیجیةاختیار وتكوین السیاسة : الخطوة الرابعة
الأكثر ملائمة للاستثمار،  الإستراتیجیةالاستثمار التي تحقق الأهداف المطلوبة، والاستقرار على  إیرادات
الهجومیة وغیرها من الاستراتیجیات ولابد أن یستثمر  الإستراتیجیةالدفاعیة وهناك  الإستراتیجیةفهناك 

لمحفظة الاستثماریة وجودة الأوراق المكونة البنك بعد ذلك آلیات توفیر أموال الاستثمار وتحدید حجم ا
  .للمحفظة وتنویع تلك الأوراق ومجالات الاستثمار وغیرها من الأمور

الرقابة على الخطة الاستثماریة وتقییم محفظة الاستثماریة للبنك وهي مسألة ضروریة : الخطوة الخامسة
  .بالبنوك الشاملة
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  (1)إدارة وظیفة الإقراض: المطلب الثاني
یمكن تعریف وظیفة الإقراض في البنك بأنها منظومة تزوید الأفراد والمؤسسات والمشروعات في 

  .بأقل تكلفة ومخاطرة ممكنةالاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على أكبر عائد 
وتتنوع القروض التي تمنحها البنوك في إطار أداء وظیفة الإقراض حیث توجد القروض التي 

نوك في إطار أداء وظیفة الإقراض حیث توجد القروض قصیرة، متوسطة وطویلة الأجل وتوجد تمنحها الب
والقروض الخدمیة والاستهلاكیة إذا كان ینظر إلیها من منظور النشاط الاقتصادي، أما  الإنتاجیةالقروض 

ان أوراق نظرنا إلیها من منظور الضمان فهناك القروض بضمان بضائع وبضمان أوراق مالیة وبضم إذا
  .تجاریة وغیرها
 إدارة السیولة والمركز النقدي: المطلب الثالث

إذا كان البنك لا یمكن أن إدارة السیولة والمركز النقدي من منطلق أساسي هو أنه وتتبع أهمیة 
یقوم بالاحتفاظ بكل أمواله سائلة فإنه أیضا لا یمكن أن یوظف كل ما یملك من موارد في الاستثمار أو 
الإقراض أو تفوض علیه الظروف وأوضاع التوازن وكل القوانین بالاحتفاظ بجزء سائل من النقدیة 

  2.والأصول نسبة النقدیة

 إدارة الخدمات المصرفیة الإضافیة والخاصة بالبنوك الشاملة: المطلب الرابع

من الخدمات  حیث تنطوي إدارة الخدمات المصرفیة الإضافیة والخاصة البنوك الشاملة على العدید
  3:التي تسعى تلك البنوك إلى إدارتها بكفاءة لتحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة، وأهم هذه الخدمات هي

  :خدمات المعاملات الدولیة -
  :وتشمل على العدید من الخدمات لعل من أهمها 
 نهاء المعاملات المال یة خدمات المصدرین والمستوردین والتي تشمل تقدیم المعلومات والمشورة وإ

جراء التأمین  .الخاصة بالتصدیر والاستیراد وتمویل عملیات التبادل وإ
  عملیات الاصراف الأخرى مثل الأخرى مثل إصدار وقبول الدفع الدولیة مثل الحوالات المصرفیة

صدار الشیكات  والتحویلات البریدیة وتسهیل عملیات صرف العملات الأجنبیة والتحویل والتحصیل وإ
 .ت الائتمان الدولیةالسیاحیة وبطاقا

                                                             
  .33عبد الحمید، المرجع السابق، ص عبد المطلب )1(
 .34المرجع السابق، ص 2
 .36المرجع السابق، ص 3
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وتعتبر إحدى السمات الرئیسیة للبنوك الشاملة في مفهومها الحدیث حیث : خدمات أمانة الاستثمار -
  :تقوم تلك البنوك بخدمات لعملائها لعل من أهمها

 دارة أموال الع ملاء وتقدیم خدمات الأفراد وتشمل قبول تنفیذ الوصایا وتنفیذ تعویض العملاء وإ
 الشخصیة؛الاستثمارات 

 دارة أموال ال عملاء وتقدیم الاستمارات خدمات الأفراد وتشمل تنفیذ الوصایا وتنفیذ تعویضات العملاء وإ
 الشخصیة؛

 عداد نظم خاصة بالمعاشات للعاملین والقیام  خدمات المشروعات والشركات وتشمل تقییم الأصول وإ
عدابعملیات الأوراق المالیة وتقدیم الاستشارات   د المرتبات والأجور؛المهنیة وإ

 وزیع منتجاتها في الداخل خدمات متابعة المبیعات والتي تناسب الشركات والمنشآت التي تقوم بت
 والخارج؛

  الخاصة بالأسهم والسندات؛ والإصدارخدمات التسجیل 
یكمن متابعة باقي وفي إطار هذا العرض المختصر للبنوك الشاملة والأسس الخاصة بإدارتها 

المطروحات في الفصول التالیة والتي أشرنا على أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك التجاریة الموضوعات 
  .الشاملة

مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك الشاملة لازالت تخضع لتحلیل المنافع والتكالیف، إلا أنها یبدو أن 
  .متابعها أمر من تكالیف إدارتها

الخدمات ما ترى أنه سیجد قبولا ممن یتعاملون معها دون ما فلا تزال البنوك الشاملة تقدم من 
بنوك كل " حدود إلا مستوى تخیل إدارة البنك ومن هنا بدأت تنتشر ظاهرة جدیدة هي ما أطلق علیها 

  .طلقون علیه في أمریكا وبعض الدولكما ی أو السوبر ماركت المصرفي" الخدمات

  الخدمات المصرفیةالأوراق التجاریة وتسویق : المبحث الرابع
تتعامل البنوك التجاریة في الأوراق التجاریة، في سبیل تحقیق إیراد من خلال عمولات التحصیل 
وذلك كأحد الخدمات المصرفیة التي تقدمها لعملائها وهي من هذا المنظور أیضا تعمل على تنمیة 

  .الودائع من خلال جذب المزید من العملاء لتلك البنوك
  مفهوم الأوراق التجاریة: المطلب الأول

نما اكتفى بإطلاق اسم السند على كل من السفتجة  لم یعرف المشرع الجزائري السندات التجاریة وإ
لأمر والشیك، وكذا سند الخزن والنقل وعقد تحویل الفاتورة التي جاءت بموجب المرسوم التشریعي والسند 
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لسندات، إذ لا تنشأ صحیحة إلا إذا استوفت ، وحدد البیانات التي یجب أن تحتوي علیها هذه ا93/08
  1.جمیع هذه البیانات

محرر قابل للتداول بالطرق التجاریة، وتمثل : " الأوراق التجاریة بأنها عرفت الدكتورة سمیحة القلیوبي -
حقا موضوعه مبلغ من النقود یستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، أو في میعاد معین أو قابل للتعیین 

 2".ویستقر العرف على اعتباره أداة للوفاء تقوم مقام النقود
یة محررة بصیغ معینة لتثبیت دین محدد بمبلغ معین وثائق شكل:" ملكي بأنها عرفها الدكتور أكرم یا -

خر بأدائه إلى شخص ثالث من النقود، ذي أجل قصیر عادة، یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخص آ
مسمى أو إلى من یأمر به هذا الأخیر أو إلى حاملها، وهذه الأوراق تكون قابلة للتداول وبالتالي انتقال 

 3."لتظهیر أو المناولة الیدویةالحق الثابت فیها إلى الغیر با
التجار فیما بینهم، تداول  یتداولهاالأوراق التي :" عرفت محكمة النقض المصریة الأوراق التجاریة بأنها -

أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجاریة، والمعنى الجامع في هذه الأوراق أنها 
عین، ویمكن أنها تتضمن دفع مبلغ معین من النقود في تتضمن دفع مبلغ معین من النقود في أجل م

لآخر، بتظهیرها أو بمجرد تسلیمها بغیر حاجة إلى إجراء  إنسانأجل معین، ویمكن نقل ملكیتها من 
 4."متعذراآخر، یعطل تداولها أو یجعله 

  خصائص الأوراق التجاریة: المطلب الثاني
 :الأوراق التجاریة صكوك تمثل حقا نقدیا -

الأوراق التجاریة دائما بمبلغ نقدي، فهي أوراق ترتب حقوق دائنیة محلها مبلغ نقدي، وتسمح  تتمثل
، وهي كثیرة الاستعمال من مجال لنا هذه الخاصیة باستبعاد بعض الأوراق المنتشرة في الحقل التجاري

هي سندات ممثلة الأوراق التجاریة، فمثلا سندات الشحن وسندات النقل البري والجوي، وصكوك الإیداع، 
  5.لبضائع ولیست لنقود، وعلى ذلك لا تعتبر أوراق تجاریة

  

                                                             
، ص 2014نومیدیا، الجزائر، ، دار أحكام السندات التجاریة وطرق تداولها في القانون التجاري الجزائريزرارة صالحي الواسعة، 1

 ؛16
 ؛06، ص 1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأوراق التجاریةسمیحة القلیوني، 2
 ؛09، ص 2001، الدار العلمیة الدولیة ودار القافة للنشر والتوزیع، عمان، الأوراق التجاریةأكرم یاملكي، 3
 ؛12، ص 2003الحقوقیة، لبنان،  ، منشورات الحلبيالقانون التجاريمحمد السید الفقي، 4
 ؛08، ص 2012، دار هومة، الجزائر، 4، طالوجیز في شرح الأوراق التجاریةالعیساوي محمد الطاهر، 5
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 :قابلیة الورقة التجاریة للتداول بالطرق التجاریة -
یقصد بهذه الخاصیة قابلیة الورقة للتداول من شخص لآخر، الطرق التجاریة السریعة المنصوص 

في تداول وانتقال الحوالة  إتباعهاعلیها في القانون التجاري، دون أن تخضع للإجراءات الطویلة الواجب 
ها بالتظهیر أو المناولة من المدنیة، فالورقة التجاریة تكون دائما لأمر الدائن أو لحاملها، مما یسهل انتقال

  1.ید إلى آخر، وذلك حتى تؤدي الورقة وظیفتها كالنقود
 :الأوراق التجاریة هي صكوك مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصیر -

دینا مستحقا الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل قصیر كثلاثة أو ستة أشهر تمثل الورقة التجاریة 
ملها أن یحصل على قیمتها فورا عن طریق خصمها لدى البنوك ولذلك تخرج مثلا، بحیث یستطیع حا

الأوراق المالیة، وهي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو الدولة أو غیرها من الأشخاص العامة 
ن كانت قابلة للتداول بالطرق التجاریة، وتمثل حقا  من عداد الأوراق التجاریة و ذلك لأن هذه الأوراق وإ

  2.بمبلغ من النقود إلا أنها صكوك طویلة الأجل
 :قبول العرف التجاري للأوراق التجاریة كأداة وفاء -

تقوم الأوراق التجاریة غالبا مقام النقود في المعاملات بین التجار، ویتداولونها فیما بینهم لذلك لابد 
من أن تكون هناك ثقة عرفیة معینة في ورقة، یعرفونها جمیعا ویقبلونها ففیما بینهم بغیر عائق، وتبعا 

  ذلك لا یعتبر ورقة تجاریة  لذلك قد یتوافر في الصك جمیع الشروط التي سبقت الإشارة إلیها، ومع
قسائم أرباح الأسهم لأن العرف التجاري لم یقبله بدیلا عن النقود في المعاملات بین التجار، ومثال ذلك 

  3.وفوائد المستندات المستحقة الدفع، فهي لا تعتبر أوراق تجاریة
  وظائف والعملیات المصرفیة للأوراق التجاریة: المطلب الثالث

  وظائف الأوراق التجاریة: الفرع الأول
إن كون الأوراق التجاریة أداة وفاء بالدیون، هو تجسید لأهم الوظائف  :الأوراق التجاریة أداة وفاء -

 بمجرد لحاملها الحصول على قیمتها نقدا الاقتصادیة التي تؤدیها هذه الأوراق، حیث تجیز هذه الأوراق 
 
 

                                                             
 .10ة القیلوبي، مرجع سبق ذكره، ص سمیح1
 .124، ص 2005ر الجامعي، القاهرة، ، دار الفكالأوراق التجاریة ووسائل الرفع الالكترونیة الحدیثةمصطفى كمال طه، 2
 .95، ص 1991طباعة والنشر، بیروت، ، الدار الجامعیة لل-الأوراق التجاریة والإفلاس -القانون التجاريعلي البارودي، 3
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 1.تقدیمها إلى المصرف أو المسحوب علیه -
 :الأوراق التجاریة أداة ائتمان -

یمثل الائتمان عماد الحیاة التجاریة فقد یتحصل الشخص على بضاعة ولا یتمكن من الوفاء بثمنها 
، والبائع باعتباره الدائن لا 2في الحال فیقوم البائع بتحریر سند یلتزم المشتري بالوفاء به بعد مدة معینة

جلة فما علیه إلا التوجه إلى أحد البنوك لأجل السحب النقدي یتضرر من ذلك، إذ لو احتاج إلى نقود عا
، وبالتالي یتم تداول السند من شخص لآخر 3أو تظهیر هذه الورقة إلى دائنیه فیحصل على قیمتها فورا

لغایة حلول أجل استحقاقه، حیث یقوم حامله بتقدیمه إلى المسحوب علیه الذي یوفي بقیمته وتنهي بذلك 
  4.رفیة المتعلقة به، وهكذا تؤدي الأوراق التجاریة دورا مهما في الائتمان التجاريالالتزامات الص

تجدر الإشارة إلى أن الأوراق التجاریة لا تؤدي جمیعها وظیفة الائتمان بل یقتصر أداء هذه 
  5.دائما مستحقي الدفع لدى الاطلاع الوظیفة على السفتجة والسند لأمر لأنهما لا یكونان

فهو أداة وفاء ولیس أداة ائتمان، ولا یمنح المدین آجالا لأنه مستحق الوفاء لدى أما الشیك 
إن الشیك واجب الوفاء :" من القانون التجاري الجزائري بقولها 500الاطلاع، وهذا ما نصت علیه المادة 

  6".لدى الاطلاع، وكل شرط مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن
ا أن الأوراق التجاریة تجمع بین وظیفتین متضادتین فمن ناحیة نشیر إلى أنه إن أمعنا النظر لوجدن

  .أنها أداة وفاء، وناحیة أخرى هي أداة ائتمان
   (7)العملیات المصرفیة الخاصة بالأوراق التجاریة :الفرع الثاني

/ إدارة(تجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري یخصص عادة وحدة تنظیمیة لعملیات الأوراق التجاریة
اق التجاریة وخدمة العملاء في المركز الرئیسي وفي الفروع الكبیرة نظرا لما یتطلبه التعامل في الأور  )قسم

من درایة وخبرة متخصصة وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة المتعلقة  ینشئها
  .ة الممنوحة بضمانهاهیلات المصرفیبالأوراق التجاریة من تحصیل وقبولها لخصم أو تأمین التس

  
                                                             

 .10حمد الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص العیساوي م1
 .11حمد الطاهر، المرجع السابق، ص العیساوي م2
 .11، ص 2005، 9ر هومة، الجزائر، ط، داالتجاريالأوراق التجاریة في القانون نادیة فوضیل، 3
 .43حي الواسعة، مرجع سبق ذكره، ص زرارة صال4
 .من القانون التجاري الجزائري 467-410المادة 5
 .من القانون التجاري الجزائري 500المادة 6
دارتها، المرجع سبق ذكره، ص عبد)7(   .96 -95 -94المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتها وإ



دارتها على المستوى الداخلي والخارجي: الفصل الثاني  الإطار العملیاتي للبنوك الشاملة وإ
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  :عملیات التحصیلإدارة  -
نتیجة المعاملات التجاریة بین المتعاملین، وبذلك ) خاصة الكمبیالات(تنشأ عادة الأوراق التجاریة 

یتواجد في أي وقت لدى التجار والشركات العدید من تلك الأوراق الواجبة الوفاء في تواریخ لاحقة 
معرفة المستفیدین أو عن طریق البنوك كمنشأة متخصصة تتولى هذه وعملیات تحصیل الأوراق قد تتم ب

  :المهمة عنهم، وتقدم البنوك خدمة التحصیل ویقبلها العدید من العملاء لأسباب كثیرة منها
  إن قیام العمیل بالتحصیل یضطره إلى تخصیص عدد من المواطنین لإنجاز هذا العمل بما یكلفه

 نفقات كبیرة؛
  التحصیل تنظیما معینا لإخطار المسحوب علیهم بحیازة الأوراق التجاریة وضرورة الوفاء تتطلب عملیة

 ثانیة قبل حلول الموعد؛ إخطارهمم بالقیمة في میعاد الاستحقاق ث
  وجود الأوراق التجاریة طرف المستفید قد یعرضها للضیاع أو التلف، ویمكن التحصیل وعدم اتخاذ

المناسب لهذه الأسباب، بالإضافة إلى ما یحصل علیه العمیل من خدمة  القانونیة في الوقت الإجراءات
من حیث السرعة والدقة والانتظام تتولى البنوك معظم عملیات تحصیل الأوراق التجاریة أیا كانت 
قیمتها أو مكان استحقاقها، وتتقاضى البنوك نظیر هذه الخدمة عمولة زیادة عن كل ورقة تجاریة نظرا 

لى ما تضیفه دیها من أجهزة غنیة مدربة یعهد إلیها كافة عملیات التحصیل بالإضافة إلما یتوافى ل
 المبالغ إلى مواردها؛

ویتسلم البنك الأوراق التجاریة على ذمة التحصیل على سبیل الوكالة، ومن ثم یعتبر وسیطا بین 
كاملة، في حالة عدم وفاء بتنفیذ تعلیمات العمیل المستفید وبین المسحوب علیه ویلتزم البنك حینئذ 

المسحوب علیه في موعد الاستحقاق وذلك بعكس الأوراق المقدمة على سبیل التأمین، إذ یشترط البنك 
في حالة عدم الدفع، كما یلتزم البنك أیضا بتعلیمات العمیل بشأن تأجیل تاریخ وتستو عند قبولها إجراء البر 

 :بدون تعطیل تتبع عادة الإجراءات التالیة الدفع أو تخفیض قیمة الأوراق أو إعارتها إلیه
  یحرر العمیل حافظة بالأوراق المطلوب تحصیلها لحسابه مدونا علیها تاریخ التقویم، قیمة الكمبیالة أو

 مات العمیل للبنك بشأن البروتستو؛السند لأمر، اسم المسحوب علیه وعنوانه، تاریخ الاستحقاق، تعلی
  البیانات الواردة في حافظة التحصیل على الأوراق المرفقة بالحافظةیقوم الموظف المسؤول بمراجعة 

 واحد تواجدها في الورقة التجاریة؛كما یتحقق من توافي الشروط القانونیة ال
 تجاریة وتسجل في السجلات المخصصة؛تراجع البیانات المدونة على بطاقة الورقة ال 
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 سب تواریخ استحقاقها حتى یسهل للبنك اتخاذ ترتب الأوراق التجاریة المقدمة إلى البنك یومیا ح
 للازمة للتحصیل في الوقت المناسب؛ا الإجراءات

  یخصم البنك عمولة تحصیل الأوراق التجاریة المقررة من حساب العمیل فور تسلمها على ذمة
 وموا بالسداد في تاریخ الاستحقاق؛التحصیل كما یخطر المسحوب علیهم بوجود الأوراق طرفه لیق

 شر یوما یعاد إخطار المسحوب علیه قبل میعاد الاستحقاق بفترة تتراوح بین عشرة أیام وخمسة ع
 لتذكرته میعاد الاستحقاق؛

  بالنسبة للأوراق المحلیة یقوم البنك أو أحد فروعه بعملیة التحصیل وتسلم قیمتها وتسلم الورقة
ك إخطار التحصیل على مقوم نویرسل الب) خالص(أو) مدفوع(لیه مدونا علیها كلمة للمسحوب ع

 الورقة؛
 ك لیتولى القیام بعملیات ترسل الأوراق التجاریة المسحوبة على عملاء في الخارج إلى أحد مراسلي البن

 التحصیل؛
  تأجیل الدفع إلى میعاد لاحق یجب التأكد من صحة توقیع العمیل ) المستفید(في حالة طلب العمیل

 ؛ویتقاضى البنك حینئذ عمولة تأجیل
  في حالة طلب العمیل إعادة الورقة التجاریة قبل میعاد استحقاقها یلزم أن یكون الطلب كتابیا حتى

 یمكن التحقق من صحة توقیع العمیل؛
  أما علیه بقیمتها فإنه غالبا ما تكون هذه التعلیمات موضحة في حافظة التحصیل عند تسلیم الأوراق

  مصاریف المقررة؛یتحمل العمیل الللبنك وفي كلتا الحالتین 
  عند عدم وفاء المسحوب علیه بقیمة الورقة مع عدم وجود تعلیمات بإعادة الورقة إلى العمیل والمستفید

البروستو ویتقاضى البنك نظیر ذلك عمولة ومصاریف إجراء  إجراءات، لیتولى البنك )مقدم الورقة(
 بروستو خصما من حساب مقدم الورقة؛ال

 :إدارة عملیات الخصم -
تحرص البنوك في اختیارها لما تخصمه من أوراق بالتأكد من قدرة المسحوب علیه على الوفاء 
بقیمتها في تاریخ الاستحقاق حفاظا على أموالها ذلك لأن خصم الأوراق التجاریة یعني أن البنك یدفع 

  .قیمتها الحالیة مقابل شرائها
لتي یتبعها بالنسبة للأوراق المقدمة نفسها ا الإجراءاتویتبع البنك بشأن الأوراق المخصومة 

  .للتحصیل غیر أن تحصیل الأوراق المخصومة یتم لحساب البنك بعكس الأوراق برسم التحصیل
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وفي حالة عدم التحصیل في میعاد الاستحقاق الأصلي تقید فورا على حساب العمیل بكامل قیمتها 
ة الائتمان في البنك مراجعة أسماء المسحوب یسترد البنك أمواله، وتتولى إدار ودون الرجوع إلیه وبذلك 

علیهم وبحث مراكزهم المالیة في ضوء إجمالي التسهیلات الائتمانیة الممنوحة لهم من البنوك والتي یتم 
الحصول علیها من مركز مجمع المخاطر في البنك المركزي للتأكد من سلامة مراكزهم المالیة وقدرتهم 

  .على الوفاء ومصادر الوفاء
ناحیة أخرى یقوم البنك المركزي بدوره للحث مراكز الأشخاص الذین تظهر أسماؤهم على الأوراق  ومن

  .التجاریة التي تقدمها البنوك التجاریة له بغیة إعادة الخصم
 :إدارة عملیات الضمان -

یتعلق  یقدم البنك التسهیلات الائتمانیة بضمان الأوراق التجاریة وغیرها من الضمانات، وفیما
بالأوراق التجاریة المقدمة لضمان یتولى البنك فحصها للتأكد من جدیتها وسلامة المركز المالیة للمسحوب 
علیهم وقد ینجم عن ذلك رفض البنك قبول الأوراق كضمان، ویحصل البنك على تعهد من العمیل بصحة 

الوفاء بها ولعل من الملاحظ أنه  الأوراق المقدمة وجدیتها والتزامه بقیمتها في حالة رفض المسحوب علیه
في حالة خصم الأوراق التجاریة تدفع القیمة الحالیة كاملة، أما في حالة قبولها كضمان یقدم البنك للعمیل 

، وغالبا ما یتحدد الهامش على أساس المركز المالي للعمیل )هامش( الاسمیةبنسبة معینة من قیمتها 
  .المقترض بضمان الأوراق التجاریة

وكذلك المركز المالي للمسحوب علیه، على ألا یتعدى ذلك النسبة التي قد یحددها البنك المركزي 
  .كحد أقصى والتي لا یمكن للبنوك أن یتجاوزها

وعند استحقاق الأوراق التجاریة المقدمة كضمان یقوم البنك بتحصیلها ویقید قیمتها لحساب العمیل 
الة عدم وفاء المسحوب علیهم بالقیمة في میعاد الاستحقاق علیها، وفي حخصما من الرصید المستحق 

القانونیة بشأنهم، ویخصم قیمتها فورا من الرصید المسموح للعمیل بصرفه وبهذا  الإجراءاتیتخذ البنك 
یتضح لنا أن تحدیدها هامش الضمان أو بمعنى آخر القیمة التسلیفیة لكمبیالات التأمین الهدف مواجهة 

  .یتم فیها تحصیل الكمبیالات الحالات التي لا
  تسویق الخدمات المصرفیة: المطلب الرابع

یحظى تسویق الخدمات المصرفیة باهتمام كبیر من جانب القائمین على إدارة البنوك التجاریة 
كل على حدة منافسة قویة من مثیلاتها، هذا بالإضافة إلى تلك الشاملة، حیث تتنافس هذه البنوك 

المنافسة القائمة بین البنوك التجاریة ومؤسسات الوساطة المالیة الأخرى في المجتمع، وحتى یستطیع 
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البنك التجاري أن یوفى بالتزاماته تجاه المجتمع، فإنه علیه أن یقوم بتوفیر حصیلة الأموال التي تكفي 
  .زاماته المصرفیةلمقابلة الت

  تعریف التسویق المصرفي: الفرع الأول
   :هناك عدة تعاریف للتسویق المصرفي من بینها

  أما بالنسبة إلىHodges نكار وأداء الخدمات المصرفیة : فإنه یجد أن التسویق البنكي یمثل إیجاد وإ
 1.التي تحقق الرضا والقناعة لدى المستفید مع تحقیق الربح للبنك

مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تجري من أجل دراسة سوق الخدمة : ریفه أیضا بأنهویمكن تع -
، وذلك من خلال إشباعهاالبنكیة وخاصة عملاء البنك الحالیین، للتعرف على رغباتهم والعمل على 

تقدیم أفضل مزیج من الخدمات البنكیة بأقل تكلفة وذلك بتحقیق البنك لأهدافه المتمثلة في الربحیة 
 2.والمتعاملینبالشكل الذي یحقق مصالح المجتمع 

   (3)إدارة التسویق المصرفي: الفرع الثاني
ة فبموجب هذه الإدارة تتم مراقبة تعد إدارة التسویق في الجهاز البنكي المحرك الفعال للعملیات البنكی

ومتابعة المعلومات المستمدة من السوق المالي والبنكي، ومعرفة الانطباع الأول والمتوالي للزبون عن 
الخدمات المصرفیة التي یقدمها البنك ومدى رضاه عنها، إذ فالعمل البنكي عمل متكامل ومتعدد الأبعاد 

  .غنى عنها في عالم الشدید التغیر یمثل التسویق فیه الوظیفة الأساسیة لا
وكذلك التعرف على رغبات العملاء واحتیاجاتهم المالیة وتنمیة المنتجات والخدمات المصرفیة 

، وبالتالي رسم سیاسة للخدمات المصرفیة المقدمة من البنك في بشكل مناسب لمقابلة احتیاجات العملاء
مكانیة تقدیم ضوء التطورات المالیة في الفن المصرفي، ودراسة  أسالیب تطویر الخدمات الحالیة، وإ

خدمات مصرفیة جدیدة ووقف تقدیمها، هذا بالإضافة إلى دراسة الخدمات المصرفیة التي تقدمها البنوك 
  .المنافسة

إجراء بحوث السوق بشكل منتظم لتحدید مركز البنك التجاري بالنسبة لكل خدمة وتنشأ وتقیس 
واحتیاجات السوق الحالیة والمستقبلیة، كما تحدد نوعیة عملاء البنك ومیولهم وتدرس الموقف في السوق 

  .ومواصفاتهم وعوامل تفضیلهم للبنك دون البنك الآخر في الحاضر والمستقبل
                                                             

 .71-70، ص ص 2008والتوزیع، عمان، ، دار وائل للنشر التسویق المصرفيصباح محمد أبو تایه، 1
ر والتوزیع، ، دار المناهج للنش-مدخل استراتیجي كمي تحلیلي-التسویق المصرفيمحمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، 2
 .59، ص 2005، عمان 1ط

  .369ص  -الواقع والتحدیات -زائریة والتحولات الاقتصادیةملتقى المنظومة المصرفیة الج)3(
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وضع الخریطة التوزیعیة للخدمات المصرفیة والعمل على وجود شبكة مناسبة من فروع البنك لتقدیم 
مكانیاتالجغرافي لوحدات البنك في السوق المصرفیة  الإنشاءالمنتجات المصرفیة وبالتالي دراسة  فتح  وإ

ضمنه من تحدید وحدات مصرفیة جدیدة وكذلك التسعیر، ووضع هیكل أسعار للخدمات المصرفیة بما یت
  .سعر وتكلفة الخدمات المصرفیة الحالیة والمتطورة

دارة عملیاتها على مستوى المعاملات الخارجیة: الخامس المبحث   البنوك الشاملة وإ
لكي تقوم التجارة الدولیة استیرادا وتصدیرا على الوجه المطلوب فلا بد من وجود وسیط بین 

نك التجاري والبنوك التجاریة تتولى إدارة العملیات الخارجیة المستورد والمصدر، وهذا الوسیط هو الب
بتمویل التجارة الدولیة من خلال إصدار الاعتمادات المستندیة كأهم وسیلة من وسائل التمویل للتجارة 

  .الدولیة
  المستندیةإدارة العملیات الخارجیة الخاصة بتمویل التجارة الدولیة من خلال الاعتمادات : المطلب الأول

  مفهوم الاعتمادات المستندیة والتزاماتها وأهمیتها: الفرع الأول
  تعریف الاعتمادات المستندیة -
 بناءا على ) یسمى المصدر( عن تعهد مكتوب صادر من مصرف  عبارة الاعتماد المستندي فهو

وفاء في حدود مبلغ ، ویلتزم البنك بموجبه بال)المستفید( لصالح البائع ) مقدم الطلب( طلب المشتري 
محدد خلال فترة معینة متى تقدم البائع بمستندات السلفة وتكون مطابقة لتعلیمات وشروط الاعتماد وقد 

 1.یكون التزام البنك بالوفاء نقدا عند الاطلاع أو آجل الدفع
 أهمیة الاعتمادات المستندیة -

أن یكون للبائع الضمان بواسطة الإعتماد المستندي، وأن یحصل على قیمة : بالنسبة للمصدر
  فور تقدیم المستندات الموافقة لشروط الإعتماد قبل تصدیرها للخارج؛ البضاعة
نما : للمستورد بالنسبة عندما یقوم المشتري بفتح الإعتماد المستندي لا یقوم بتوریده بالكامل للبنك وإ

  دیه كتأمین؛یترك جزءا من قیمته ل
  
  
  
 

                                                             
 .78، ص 1997، مصر، 5، طالاعتماد المستندي والتحصیل المستنديأحمد عنیم، 1
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  أنواع الاعتمادات المستندیة :الفرع الثاني
  :یمكن تقسیم الاعتمادات المستندیة إلى

إلغاؤه أو تعدیله من البنك المصدر له  وهو الاعتماد الذي یمكن: الاعتماد المستندي القابل للإلغاء -
  1.دون سابق إنذار ودون موافقة المستفید وهو بذلك یعتبر وسیلة الدفع إنشاءهفي أي وقت من تاریخ 

 ):الاعتماد القطعي(الاعتماد المستندي غیر القابل للإلغاء -
  2:ینقسم إلى 

 دي غیر القابل للإلغاء المعززمستنالاعتماد ال:  
والموضحة بالاعتماد بالدفع عند تقدیم المستندات المعینة ) بنك المصدر( تعهد بنك آخر ویتمثل في

  .ك المستوردتعهدان بتعهدات الدفع ولیس فقط بنالمستندي، وهنا نجد أنه یوجد بنكان ی
 الاعتماد المستندي غیر القابل للإلغاء وغیر المعزز: 

نوع غیر شائع حالیا لعدم ثقة هو فقط یتعهد بالدفع وهذا وهو الاعتماد الذي یكون به بنك المستورد 
  .الدول الأخرىالمصدرین ببنوك 

 الاعتماد المستندي المتجدد : 
  .الاتفاق مع البنك لذي تتجدد قیمته أو مدته وذلك من خلالوهو الاعتماد ا

 الاعتماد المستندي غیر المتجدد: 
 .ینتهي أجله بمجرد شراء البضاعة المعینة لحا لصفقة واحدة بمعنىوهو الاعتماد الذي یكون صا

 اعتماد قابل للتحویل: 
طلب من البنك المخول بالدفع بوضع بأن ی غیر قابل للنقض ینص على حق المستفید اعتمادوهو 
  .تحت تصرف طرف واحد أو أطراف أخرى جزئيأو  اعتماد كلي

 الاعتماد بالدفع المؤجل: 
بشحن البضاعة إلا أنه لا یحصل على قیمته إلا بعد فترة عادة  عتماد الذي یقوم فیه البائعوهو الا

  .دیم المستندات بعد الشحن المباشربتق في العقد، بحیث یلزم البائع تفاق علیهاما یتم الا
  

                                                             
، مداخلة في مؤتمر دولي حول سیاسات التمویل وآثار على ، دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخاصةكتوش عاشور1

 ؛07، ص 2006النامیة، جامعة بسكرة، الاقتصادیات والمؤسسات 
، دار 1، طالاعتمادات المستندیة والضمانات المصرفیة من النواحي الاقتصادیة والمحاسبیة والقانونیةصلاح الدین حسن السیسي، 2

 ؛18- 16-15، ص ص 1998الوسام للطباعة والنشر، 
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  أطراف الاعتماد المستندي: ثالثالفرع ال
صداره كما أنه یقوم بدفع قیمة  الاعتمادفهو الذي یقوم بفتح : البنك المصدر للاعتماد - المستندي وإ

 الصفقة المصدرة؛
  1:الاعتماد لصالح المصدر وهنا یمكن توضیح بعض النقاط لقبول فتح -
  یتعین على البنك فاتح الاعتماد مراجعة الشروط والضوابط الموجودة في الاعتماد المستندي المقترح

ائدة في بلد من أجل التأكد على أنها تتفق مع سیاسات البنك وعم المتطلبات القانونیة والتنظیمات الس
 البنك فاتح الاعتماد؛

  للاعتماد بمراجعة تعلیمات طالب الاعتماد المستندي من أجل التأكد من أنها تتفق یقوم البنك المصدر
 عقد المبرم بین المستورد والمصدر؛وتتطابق مع شروط ال

 قد المبرمة بین المصدر والمستورد؛خطاب الاعتماد لصالح المصدر وفقا لشروط التعا إصدار 
 تحتاج إلى موافقة بقیة أطراف الاعتماد ومن ثم  إجراء التعدیلات التي قد یطلبها المستورد والتي لا

 القواعد المحلیة والدولیة؛تصبح هذه التعدیلات ساریة المفعول لأنها لا تختلف مع القوانین و 
 فحص جمیع المستندات من قبل البنك فاتح الاعتماد بعنایة للتأكد من أنها في ظاهرها تتطابق أو لا 

 تتطابق مع شروط الاعتماد ونصوصه؛
نمو الطرف الذي یتقدم إلى أحد البنوك المحلیة وبطلب منها فتح اعتمادا لإتمام : الب فتح الاعتمادط -

 2.الصفقة التجاریة التي تمت بینه وبین المصدر
فهو الشخص المستفید من الاعتماد المفتوح لصالحه إذ یقوم بتنفیذ شروط العقد : )البائع(المستفید  -

عتماد فعند إبلاغ المستفید مباشرة من طرف البنك فاتح الاعتماد فعلیه ضمن المدة المحددة والمقررة للا
أن یقدم المستندات الضروریة والمطابقة مع العقد المبرم إلى البنك المراسل فور اتمام عملیة التصدیر 
والشحن، أما إذا تم تبلیغه من قبل البنك المراسل فهنا یلتزم البائع بتسلیم مبلغ البضاعة إذا أحضر 

 3.المستندات المطابقة لشروط الاتفاق
  
 

                                                             
 ؛1993الصادر عن فرقة التجارة الدولیة،  500من الكتیب رقم  03المادة 1
 ؛153، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالموسوعة التجاریة والمصرفیة عملیات البنوكمحمود الكیلاني، 2
 من الأصول الدولیة للاعتماد المستندیة؛ 7المادة 3
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  العملیات الخاصة بالصرف الأجنبي: المطلب الثاني
لعل من الأمور التي برزت أهمیتها بشكل متزاید في السنوات الأخیرة، تلك العملیات الخاصة 
بالصرف الأجنبي ودور البنوك الشاملة في هذا المجال، فالبنوك الشاملة تقوم في الوقت الحاضر 
بمجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتسهیل مهمة الأفراد والمنشآت في التعامل الخارجي من تتطور 

  الصرف الأجنبي؛
  :طبیعة عملیات الصرف الأجنبي والحسابات ووسائل الدفع المستخدمة من خلالها: الفرع الأول

 1:وتتمثل في: طبیعة عملیات الصرف الأجنبي -
 تجارة السلع وانتقال ملكیاتها من ملكیة المقیمین في بلد ما إلى غیر  عبارة عنوهي : العملیات المنظورة

المقیمین أو العكس، ولإتمام هذه العملیة نجد أن البنوك الشاملة لها دور كبیر في هذا المجال، وفي 
ة حالة عدم مشاركة البنوك الشاملة في تمویل التجارة الدولیة فإن ذلك یعرض المستورد والمصدر لعد

  .البضاعة من المیناء لاستلاممشاكل من بینها مشكلة إرسال التحویل النقدي 
 اسم تبادل الخدمات والتي یطلق علیها فهي عبارة عن عملیة تتضمن : العملیات غیر المنظورة

الأخطار التأمین ضد (،التامین نفقات السفر إلى الخارج: غیر المنظورة والتي تتمثل فيالالعملیات 
 ).جاریةالت

  :تنقسم إلى قسمین وهما وهي بدورها
 را من مصادر الدخل الجاري للدولة؛فهي تعد مصد: الصادرات الغیر منظورة 
 ر مصدرا من مصادر الإنفاق للدولة؛وهو یعتب: العملیات الغیر منظورة في المدفوعات الغیر المنظورة 
 :حسابات العملات الأجنبیة المستخدمة في عملیات الصرف الأجنبي -
 یجب على البنك المحلي أن یفتح حسابات بالعملة الأجنبیة الحرة عند قیامه : العملیات الأجنبیة الحرة

 بتنفید عملیات الصرف الأجنبي لدى المراسلین من البنوك الأجنبیة؛
 مسافرین ففي هده المرحة تقوم البنوك الشاملة بشراء وبیع الأوراق النقدیة من ال: أوراق النقد الأجنبي

 الخارج والآتین منها بعملات قابلة للصرف؛إلى 
 بعملة أجنبیة قابلة للتحویل لدى مراسل آخر في  توذلك أن البنك یقوم بفتح حسابا: عملیة بلد ثالث

 2.بلد آخر ویتم السحب من هذا الحساب بنفس العملة المفتوح بها الحساب

                                                             
 .270بد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب ع1
 .247، ص 2009ر الجامعة، مصر، الدا، التجارة الخارجیةالسربیتي،  محمد أحمد2
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 : وسائل الدفع وعملیات الصرف الأجنبي -
 قیام المستورد بشراء شیك من خلال  ذلك طریق استعمال وسائل الدفع المعتادة ووذلك عن : الدفع نقدا

مصرفي أو أن یطلب إصدار أمر دفع لصالح المصدر بالقیمة المتفق علیها ویصدر الشیك أوامر 
  1.ویلها بسهولة إلى عملة بلد المصدربعملة بلد المصدر أو بعملة أخرى یمكن تح

 النقود التي یتم الحصول علیها بعد بیع السلع المصدرة إلى المستورد فهي : الدفع المؤجل بدون ضمان
 في حالة التصدیر إلى الخارج؛

 یتم سداد ائتمان الصادرات بواسطة الكمبیالات وهي أوسع وسائل الدفع المتتبعة في : الدفع بالكمبیالات
والمستورد توسیط البنوك التجارة الخارجیة و أكثرها انتشارا ومعترف بها دولیا فعلى كل من المصدر 

رر بمعرفة المصدرین ویلتزم المستوردون بدفع مبالغ مالیة أو في عملیة التمویل لهذه الكمبیالات تح
  2.قبول دفعها في مواعید مستقبلیة

 یقوم بالإشراف المركز الرئیسي لبنك تجاري شامل  فهو عبارة عن: التنظیم الإداري للصرف الأجنبي
 :یق عدة أسام وهيوذلك عن طر  على فروعه

 قسم المراسلات الأجنبیة : 
 تقوم بأعمال الترجمة باللغة الفرنیة الأجنبیة؛ 
 القیام بمراجعة إمضاءات البنك قبل إرسالها للمراسلین بالخارج؛  

 3:تستخدم البنوك حالیا الكمبیوتر من أجل :قسم الكمبیوتر  
 شراء وبیع العملات الأجنبیة؛ -
 على البنك من المراسلین بالخارج؛ المسحوبةصرف الشیكات وأوامر الدفع  -
 لدفع على مراسلي البنك الخارجي؛سحب الشیكات وأوامر ا -
 4:وتتمثل في :قسم الاعتمادات المستندیة 
 البضائع من الخارج لعملاء البنك؛ فتح الاعتمادات المستندیة الخاصة باستیراد -

                                                             
، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في النقود والمالیة، كلیة علوم إحلال وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة بالإلكترونیةوهیبة عبد الرحیم، 1

 .101، ص 2007ییر، جامعة الجزائر، التس
، القانون التجاري 45ة الكمبیالة والسند لأمر الشیك أحكام قانون التجارة الفلسطیني للأوراق التجاریحمدي محمود بارود، 2

 .83، ص 1، ط2014، 02الفلسطیني الجدید رقم 
 .275، ص 2002، الاسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوك، مؤسسة شباب الجامعةضیاء محمد الموسوي، 3
 .46، ص 1999والتوزیع، لبنان،  نشر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والالاعتمادات المستندیة التجاریةحسن دیاب، 4
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 لمتعلقة بتصدیر السلع إلى الخارج؛تنفیذ العملیات ا -
 مة البضائع المستوردة من العملاء؛تحصیل قی -
 ادات المستندیة للتصدیر وتنفیذها؛تلقي طلبات المراسلین بخصوص فتح الاعتم -

  ة الصرف الأجنبيالهیكل التنظیمي لإدار 
  الهیكل التنظیمي لإدارة الصرف الخارجي: )04( الشكل رقم

  
  
  
  

  
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  ؛282- 281عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 مجلس الإدارة

 رئیس مجلس الإدارة

 مدیر إدارة الصرف الأجنبي

 وعضو مجلس الإدارةمدیر عام 

الإدارة العامة 
 للعملیات الخارجیة

 قسم فرع أوروبا

الإدارة العامة للفروع 
 الخارجیة

الإدارة العامة 
 للاعتمادات المستندیة

قسم المراسلین 
 والشفرة

قسم التسهیلات 
المصرفیة 

الاستثمارات قسم  قسم الكمبیوتر
 الخارجیة

قسم فروع الدول 
 الأسیویة

 قسم الدول العربیة

 قسم المتابعة قسم الإحصاء

 قسم الإحصاء

قسم اعتمادات  قسم المراسلین
 الاستیراد

قسم اعتمادات 
 التصدیر
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  اءات تنفید عملیات الصرف الأجنبيإجر  :الفرع الثاني

  :عمالیات الصرف الأجنبي عن طریقففي هذه المرحلة یتم تنفید 

 التحویلات الخارجیة 
 الشیكات المصرفیة 
 بطاقات الائتمان الخارجیة 
 خطابات الاعتماد 

  تقویم العملات الأجنبیة: الفرع الثالث
یعبر سعر الصرف على عدد الوحدات النقدیة من العملة الواجب وضعها : تعریف سعر الصرف -

 1.أخرىللحصول على وحدة واحدة من عملة 
 :النظم المختلفة لتحدید أسعار الصرف -
 تعدد عدد الوحدات من العملة الأجنبیة  عدةارتبط هذا النظام بقا لقد: الثابت الصرف طریقة السعر

التي یمكن الحصول علیها أو تسلیمها إلى البنك مقابل الحصول على وحدة نقدیة من العملة الوطنیة 
سعر البیع للبنك فإنه یشتري عادة وحدات أكثر من العملة  حیث یجب أن یكون سعر الشراء أعلى من

ي الأجنبیة مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنیة كما أن سعر الصرف الثابت یتمیز بأن الأسعار ف
ولكن  ظل هذا النظام لا تتغیر الأجل القصیر كما أنه یتأثر بحاملي العرض والطلب لذا تتغیر الأسعار

  2.في حدود نسب ضئیلة
 تحدید عدد وحدات العملة الوطنیة التي یمكن الحصول علیها فهي تقوم ب: طریقة أسعار الصرف المتغیرة

الأجنبیة وهذه الطریقة الأكثر شیوعا في معظم دول أو دفعها إلى البنك مقابل وحدة واحدة من العملة 
 3:وهي نوعینوتعدد نظم أسعار الصرف العائمة إلى العالم، 
 في هذا النظام تحاول السلطات النقدیة الحفاظ على سعر صرف مستقر بالرقابة ف: التعویم الموجه

 دة أو التحكم في حركات سعر الصرف؛الشدی

                                                             
 .103، ص 2005زائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجالمدخل إلى السیاسة الاقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیةعبد المجید قدي، 1
 .116لمجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص عبد ا2
 .52، ص 1997، دار غریب، القاهرة، النقود الدولیة وعملیات الصرف الأجنبيمدحت صادق، 3
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 یر صعودا أو هبوطا حسب قوى وهو وضع یسمح بموجبه لقیمة العملة أن تتغ: التعویم الحر
 السوق؛

 في ظل هذه الطریقة تحدد دول : طریقة سعر التعامل بالعملة المعلن عنها في صندوق النقد الدولي
علانها في الصندوق على ما تحتویه من  الأعضاء في الصندوق أسعار تعادل عملاتها الوطنیة وإ

بحدوث تذبذبات قصوى ودنیا لسعر ) الصندوق(الذهب الخالص كما أنه یسمح في الوقت الراهن 
  1.مقارنة بالأسعار التي یتم ذكرها %2التعامل لا تتعدى 

  الاستثمارات والقروض الخارجیة: الثالمطلب الث
تعتبر الاستثمارات الخارجیة والقروض الخارجیة من العملیات الهامة التي تقوم بها البنوك الشاملة 
وهي عملیات تقوم بها خارج حدود الدولة التي ینتمي إلیها البنك التجاري، وتأتي في إطار محاولات 

المتاحة لدیها وفي إطار ما یمكن أن تخصصه تلك البنوك  الأفضل للأموالالبنوك الشاملة الاستخدام 
  .ممن هذه الأموال، للبحث عن فرص جدیدة للاستثمار في شكل إقراض

  :مفهوم الاستثمارات الخارجیة ودور البنوك الشاملة في هذا المجال: الفرع الأول
دارة مشروع فهي عبارة عن الأموال التي تنتقل بین الدول بعضها مع بعض للحصول على ملك یة وإ

یقع في دولة أجنبیة وقد تكون هذه الملكیة تامة أو بنسبة معینة من رأس المال الكلي للشروع، كما أن هذه 
  2.الاستثمارات قد تكون قصیرة أو طویلة الأجل

  مفهوم القروض الخارجیة: الفرع الثاني

عن سنة واحدة وهي تستوجب وهي تلك المبالغ التي اقترضها اقتصاد قومي ما التي تزید استحقاقه 
على الأفراد والهیئات من غیر المقیمین وتسدد بعملات أجنبیة أو عن طریق السلع والخدمات التي تصدر 
إلیها ویكون الدفع إما عن طریق الحكومات الوطنیة أو الهیئات الرسمیة الضامنة لالتزامات هؤلاء الأفراد 

  3.والمؤسسات الخاصة
  
  

                                                             
، معهد الدراسات المالیة الدولیة والعملات الأجنبیة والمشتقات المالیة بین النظر والتطبیقماهر كبح شكوي، مروان عرض، 1

 ؛208-204، ص ص 2004المصرفیة، الأردن، 
 ؛336عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ؛56، ص 1985مصر،  ، دار المستقبل العربي،الدیون والتنمیةرمزي زكي، 3
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  البنوك التجاریة الشاملة في إدارة العملیات المصرفیة بمنح القروض الخارجیةدور : الفرع الثالث
الإشارة السریعة لأنشطة البنوك التجاریة العربیة الدولیة في مجال الإقراض الدولي فهي تتمثل في 
  :وذلك من خلال ما یلي

 :الأنشطة التي تقوم بها البنوك التجاریة في مجال القروض الخارجیة -
  1:إدارتها من أهمها البنوك التجاریة بالعدید من الأنشطة في مجال القروض الخارجیة وتقوم 

 تمثل في التسهیلات المصرفیة التي یعطیها البنك الأجنبي للبنك وت:توفیر القروض قصیرة الأجل
في الفترة تمویل عملیات التجارة الدولیة ویتراوح أجل هذه التسهیلات  استغلالها في المحلي بغرض

 .شهرا 12القصیرة ولا تتعدى 
 5الأكثر من عام وأقل من (فهي تستخدم كقروض متوسطة الأجل : تمویل تسهیلات الموردین 

لمستورد منح الائتمان من المورد إلى ا تمویل عملیات التجارة الدولیة من خلالمن أجل ) سنوات
ستثماریة ویتم سدادها على أي أن العملیة التمویلیة هنا من أجل تمویل عملیة استیراد السلع الا

  .دفعات مؤجلة بأسعار فائدة محددة
كما تقوم البنوك التجاریة الشاملة بتمویل التسهیلات الموردین من خلال قیام الموردین بتقدیم 

  .الكمبیالات المؤجلة الدفع إلى بنك المورد لخصمها لدیها
 ون قروض قصیرة ومتوسطة الأجلوغالیا ما تك: الإقراض بتمویل المشروعات والأنشطة المختلفة. 

  الإصدارات الدولیة: المطلب الرابع
  مفهوم الإصدارات الدولیة: الفرع الأول

  .فهي الإقراض الطویل الأجل الذي یتم وفقا لعقود غیر مباشرة عن طریق إصدار السند
دائنا لهذه ویعرف السند بأنه عبارة عن صك یمثل دنیا على الهیئة التي أصدرته ویعتبر حامل السند 

  .(2)حق علیها مضمون بجمیع ممتلكاتها الهیئة له
  :الدولیة الإصداراتالبنوك التجاریة الشاملة كـأحد الأطراف المتعاملة في : الفرع الثاني
البنوك التجاریة الشاملة كأحد الأطراف المتعاملة في الإصدار أو أحد الأطراف المشتریة  فتظهر

  3:المتعاملة في الإصدارات الدولیة إلى الفئات التالیةللإصدار ویمكن تقسیم الأطراف 
                                                             

 ؛57، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاهر لطرش، 1
  .351عبد المطلب عبد الحمید مرجع سبق دكره، ص )2(
 .352السابق، ص مرجع ال 3
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 :الجهة صاحبة الإصدار -
وقد تكون الجهة صاحبة الإصدار مؤسسة حكومیة أو بنوك تجاریة أو شركات صناعیة 

  .إلخ...كبیرة
 :البنوك المالیة والسماسرة -

الجهة التي تقوم بإدارة وتسویق الإصدارات نیابة عن الجهة صاحبة الإصدار وتتم عملیة إدارة  وهي
  1:وتسویق الإصدارات بإحدى الطرق التالیة

  عن طریق العطاءات حیث تقدم البیوت المالیة العطاءات إلى الجهة المصدرة لشراء سنداتها أو القیام
مل في السندات التي لا تلقى قبولا لدى المستثمرین مثل بتسویق هذه الإصدارات وهذا الأسلوب یستع

 ت في الولایات المتحدة الأمریكیة؛السندات التي تصدرها البلدیا
  على مجرد تقدیم المساعدة والدعایة اللازمة لعملیة بیع كما یقتصر دور البیوت المالیة والسماسرة

ن البیوت المالیة بضمان الاكتتاب في الإصدارات نظیر عمولة معینة وقد یأخذ الشراء شكل تعهد م
 ؛السندات المصدرة بالكامل

وعندما یتقرر القیام بإجراءات الإصدار یتطلب الأمر دراسة النواحي التالیة لیتم التسویق على الوجه 
  :الكامل
 دراسة القیمة الإجمالیة للإصدار وسعر كل إصدار والفائدة المقررة على كل منها. 
  ل السداد وطریقة استهلاك الإصدار؛الزمني للإصدار وآجادراسة التوقیت 
 التي تحیط بكل إصدار عند تسویقه؛ الوقوف على المشاكل القانونیة والتعلیمات الإداریة 
  دراسة نوع العملة التي تتم بها عملیة الإصدار من ناحیة، أما إذا كانت هذه العملة مفروضة

 لدولة جهة الإصدار أم لا؛النقدیة علیها قیودا من جانب السلطات 
  تحلیل المركز المالي للمؤسسة طالبة القرض وسمعتها التجاریة لأن المؤسسة المقترضة كلما

 ساعد ذلك على سرعة تسویق الإصدار؛كانت سمعتها ممتازة 
 ت ومشترو الوقوف على أحوال سوق رأس المال من مدى استیعابه بمثل هذه الإصدارا

 ؛)المستثمرین(الإصدارات 

 
                                                             

 .353، ص نفسهالمرجع 1
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   (1)العوامل التي تحكم الإصدارات الدولیة: الفرع الثالث
وتتمثل في عدة عوامل من شأنها أن تقلل من عرض الإصدارات الدولیة في الاقتصاد العالمي ومن 

  :أهم هذه العوامل
الأخذ بأسلوب الرقابة على النقد الأجنبي والهدف منها ترشید الاستخدام المتاح من النقد الأجنبي  -

أرصدة الدولة من العملات الأجنبیة لمقابلة متطلبات التنمیة الاقتصادیة السریعة ولتجنب  وصیانة
 أس المال الأجنبي أو التخلص منها؛سیطرة ر 

 التي تصدر بها الإصدارات الدولیة؛عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبیة وعلى الأخص  -
المنافسة للإصدارات الدولیة عندما یلاحظ الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة لقنوات الاستثمار  -

المستثمرون أن أسعار الفائدة في مجالات الاستثمارات الأخرى تفوق أسعار الفائدة الإصدارات الدولیة 
الأمر الذي یدفعهم إلى تفضیل مجالات الاستثمارات المنافسة للإصدارات الدولیة مما یكون له أكبر 

 متداولة في سوق رأس المال؛ولیة الأثر على حجم الإصدارات الد
  أنواع الإصدارات الدولیة: الفرع الرابع

 :الأوروبي سوق الدولار -
تبرة العملة المهیمنة على الصعید العالمي ولا یزال إلى یومنا فقد شكل الدولار وعلى مدى فترة مع

استخدم  ، إذ أنه2الدوليهذا یشكل أهمیة بالغة في المعاملات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة على المستوى 
  3:كأداة للتسویات الدولیة ویرجع ظهوره للأسباب التالیة

بحثا وراء هجرة رؤوس الأموال الأمریكیة للاستثمار والإقراض في أوروبا عقب الحرب العالمیة الثانیة  -
 لتنمیة الاقتصادیة في دول أوروبا؛عائد أفضل أو لدعم ا

والقروض المقومة لهذه العملة وكذا استقرار قیمتها واعتمادها كعملة دولیة زیادة العائد من الاستثمارات  -
إلى الإقبال على شراء الدولار ...) البنوك التجاریة، البنوك المركزیة(الأمر الذي أدى ببعض البنوك 

یداعه بالبنوك الأوروبیة  ؛.وإ

                                                             
  .355 -354 ، صنفسهالمرجع )1(
 ؛41-39، ص ص 1985، دار النشر للدراسات والنشر، 1945الدولار تاریخ النقد الدولي هشام متولي، 2
 ؛358ب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، لعبد المط3
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اریة والصناعیة بإیداع فوائض شجعت مرونة الإیداع والإقراض بهذا السوق بعض الهیئات المالیة والتج -
أرباحها واحتیاجاتها بأسعار مغریة من الفوائد كما تلجأ إلیه لغرض الاقتراض لمواجهة المتطلبات 

 مثابة هیئة مالیة أو نقدیة دولیة؛الاستثماریة لدیها وبذلك أصبح هذا السوق ب
على تحویل النقد للخارج الأفراد والشركات من احتمال قیام دولهم بفرض قیود  تخوف المالیین من -

یداعها في شكل دولارات في  الأمر الذي دفع بعض المالیین من الأمریكیین إلى تصدیر أموالهم وإ
 ق بالحیاد والاستقرار في الإیداع؛البنوك الأوروبیة حیث یتمتع هذا السو 

  المنشآت المالیة العاملة في تسویق الإصدارات الدولیة :الفرع الخامس
الإصدارات الدولیة لا بد من وجود جهاز تسویقي متخصص في هذا المجال یكون هدفه لتسویق 

  .ترویج الإصدارات وعلى الأخص المصدرة لأول مرة
وللقیام بهذه العملیة لا بد من وجود وسطاء یعتبرون حلقة وصل بین جهة طالبة القرض وبین 

  1.المستثمرین لذا یقدمون العدید من الخدمات لكل من الطرفین
  أسالیب تسویق الإصدارات الدولیة و دور البنوك التجاریة في هذا المجال: الفرع السادس

ویقصد به أن رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم سیتم الحصول علیه بشكل كامل من  :الاكتتاب المغلق -
تاب فیه لك دون الرجوع إلى الجمهور المكتتبین وتوجیه الدعوة للإكتقبل مؤسسن شركة المساهمة وذ

  (2)یسمى بطریقة التأسیس الفوري؛ الاكتتابوخیار العودة لهدا النوع من 
وهي الطریقة تعني أن رأس مال الشركة یتم جمعه عن طریق طرح الأسهم الممثلة  :الاكتتاب العام  -

   (3)لرأس المال على الجمهور لشرائها وتسمى هده الطریقة بطریقة التأسیس المتعاقب؛
كتتاب العام في السندات التي تطرحها شركة أو هیئة ما لاكتتاب العام قد یكون عن فإن عملیة الا

طریق أحد البنوك على مستوى الدولة أو ما تملكه من مراسلین أو فروع في خارج الدولة، كما أن عملیة 
  .الاكتتاب تنم لدى بعض الدول عن طریق مكاتب المحاسبة والمراجعة
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 1:الهیئات الاستثماریةالاكتتاب عن طریق  -
 ومنه تتولى الجهة المصدرة مهمة طرح الإصدارات عن طریق : تغطیة الجزء غیر المكتب فیه

الاكتتاب العام لحسابها الخاص على أن تحصل إلى تعهد من بنك الاستثمار أو شركة الاستثمار على 
  .تغطیة الجزء الغیر المغطى بواسطة الشركة مقابل عمولة معینة

 فدور بنك الاستثمار هنا تقدیم المشورة والدعایة اللازمة لعملیة بیع الإصدارات مقابل : لإصداراتإدارة ا
  .عمولة

 حیث یأخذ بنك الاستثمار على نفسه تعهد بتغطیة الإصدارات بالكامل أما : ضمان الاكتتاب الكامل
  .مع بنوك أخرى مماثلةلحسابه الخاص أو بالاشتراك 

  یقدم بنك الاستثمار عطاءا إلى الجهة الراغبة في طرح الإصدار : العطاءاتالاكتتاب عن طریق
وتستعمل هذه الطریقة في الإصدارات التي تصدرها الجهات غیر المألوفة للمستثمرین قبل إصدارات 
البلدیات في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتسمى طریقة الاكتتاب عن طریق العطاءات بطریقة 

  .الاتصال المباشر
   (2)فائدة الإصدارات الدولیة: الفرع السابع

یمنح حامل السند فائدة ثابتة وهذه الفائدة یجب دفعها بصرف النظر عن وجود أرباح أو عدم 
وجودها لدى الجهة المصدرة لهذا السند، وأن هذه الفائدة تدفع على أساس القیمة الاسمیة بصرف النظر 

في تحدید أسعار الفائدة على الإصدارات الزیادة أو النقصان  عن سعر الإصدار وهناك عدة عوامل تتدخل
  :نذكر منها

فعلى سبیل المثال إذا  الإصداراتموقف أسعار الفائدة لقنوات الاستثمار الأخرى المنافسة لأسعار فائدة  -
فرض أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك التجاریة تأخذ اتجاها تصاعدیا فإن المستثمر یفضل أن 
یوجه استثماراته إلى الإیداع بالبنوك التجاریة للحصول على دخل من الودائع یفوق الدخل من 

 .الإصدارات
من العوامل التي تتدخل في تحدید أسعار الفائدة درجة حاجة الجهة المصدرة لهذه الإصدارات فعندما  -

المستثمرین للاكتتاب في تكون هذه الحاجة ملحة لدیها فإنها تعرض أسعار الفائدة بنسبة كبیرة لجذب 
 .الإصدارات هذا بالإضافة إلى المركز المالي للشركة المصدرة وسمعتها

                                                             
 .364عبد المطلب عبد الحمید، المرجع سبق دكره، ص1
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   (1)مزایا الإصدارات الدولیة: الفرع الثامن
كثیرا ما تحتاج المشروعات إلى أموال إضافیة لا یمكن الحصول علیها إلا عن طریق إصدار سندات  -

 ذا المصدر لتمویل حاجته؛إلى ه وبذلك یجد المشروع نفسه مضطرا إلى اللجوء
 تتسم الإصدارات بقلة التكالیف؛ -
حامل السند لیس من حقه التدخل في إدارة المشروع أو متابعة سیر العمل به في حین لو لجأ المشروع  -

همین إلى إدخال عناصر جدیدة من المساهمین فلهم الحق في حضور الجمعیة العمومیة للمسا
 ة؛ومناقشة أعضاء مجلس الإدار 

عند سداد سند قیمة السند لحامله تتقطع صلته بالجهة المصدرة له، ولكن نجد طبیعة استثمار أصحاب  -
 قطع صلتهم بالمشروع ما دام قائما؛رأس المال لا تن

ه حتى ولو لم تحقق یستحق حامل السند فائدة سنویة ثابتة تحدد عند الإصدار، وهذه الفائدة تدفع ل -
 .الشركة أرباحا
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  خلاصة
هي المصرف الذي یحصل على نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل أن البنوك الشاملة 

مصادر تمویلیة من كل القطاعات وتشغیلها في مختلف النشاطات من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
دارتها على المستوى الداخلي والخارجي وذلك من خلال مجموعة  والاجتماعیة حیث ازدادت عملیاتها وإ

من الأهداف متمثلة في جذب المزید من أموال الودائع والمدخرات والأموال القابلة للاستثمار وتعظیم 
الأرباح من أنشطة خارج المیزانیة وربط العملاء بكل احتیاجاتهم للبنك وعلى كل مشكلة یعاني منها 

  .قل درجة ممكنةالعمیل بغیة التوظیف الأمثل لبنك المورد وتقلیل درجة المخاطر إلى أ
 
  



 

 

 

 

 

  

  

  

  :الفصل الثالث

  الجهاز المصرفي الجزائري
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  تمهید

یرى الكثیر من الاقتصادیین والسیاسیین أن أهم العراقیل التي تواجه التنمیة الاقتصادیة هو التمویل 
  .إذ أن نمو اقتصاد أي بلد مرتبط بمدى كفاءة وقدرة الأجهزة المكلفة تمویله وهي الجهاز المصرفي

إذ أنه یحتل مركزا حیویا في النظم الاقتصادیة والمالیة خاصة في الدول النامیة لما له من تأثیر 
) المدخرات(ایجابي على التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال تعبئة المدخرات الكافیة والتوزیع الكفء لها 

بحت تشكل فیما بینها أجهزة على الاستثمارات المختلفة وقد ازدادت أهمیة البنوك في العصر الحدیث وأص
  .فعالة یعتمد علیها لتطویر مختلف القطاعات داخل الاقتصاد الوطني

  :وعلى هذا الأساس تم تناول مبحثین سیتم الإجابة عنهما من خلال

 نشأة الجهاز المصرفي ومفهومه ومكوناته ومراحل تطوره بالإضافة إلى الوظائف وهیكله الخاص. 
  .10-90تي مر بها من خلال قانون النقد والقرض وفي الأخیر الإصلاحات ال
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  عمومیات حول الجهاز المصرفي :المبحث الأول
صلة الداخلیة والخارجیة والتي تضطره إلى موایواجه الجهاز المصرفي الجزائري جملة من التحدیات 

الصناعة سبعینات القرن العشرین، وذلك بغرض تكییفه مع واقع  الاصطلاحات المصرفیة التي شرع في
المصرفیة العالمیة وكذا مواكبة التحدیات التي تعرفها المستجدات والتطورات العالمیة المعاصرة في مجال 
العمل المصرفي ولتوسیع ذلك سوق، نتطرق في هذا المبحث حول النظرة العامة لتطور الجهاز المصرفي 

  الجزائري
 نشأة الجهاز المصرفي الجزائري: طلب الأولالم

  لمحة تاریخیة عن الجهاز المصرفي قبل وبعد الاستقلال المطلب سوف نقوم بتقدیم هذا ففي  
 بنیة النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال: الفرع الأول

كان یرتكز نشاط النظام المصرفي قبل الاستقلال بالمناطق الكبیرة حیث كانت العدید من فروع  
الكثیفة بالسكان، إضافة إلى البنوك الشعبیة وكان  البنوك الفرنسیة ووكالاتها تنشط في حدث المدن الكبرى

  :یضم المؤسسات المصرفیة التالیة
 أوت سنة  04ود تم إنشائه بموجب القانون المؤرخ في فهو عبارة عن بنك لإصدار النق: بنك الجزائر

1851. 
 مصرفا أما مجموع فروع البنوك  13بلغت البنوك التجاریة قبل الاستقلال حوالي : البنوك التجاریة

فرع  83في منطقة وهران و 154فرع في منطقة الجزائر، و 149فرع منها  409التجاریة بلغ حوالي 
فرعا، تمثل وكالات  92حراء، وكان التمركز الكبیر في الجزائر بلغ في الص 23في منطقة قسنطینة و

الفرنسیة كالشركة العامة والقرض اللیوني والبنك الوطني للتجارة والصناعة إضافة إلى بنوك للبنوك 
 1.أخرى ضعیفة النشاط

 یهدف إلى تمویل المحاصل والإنتاج الزراعي: قروض القطاع الفلاحي. 
 البنك الصناعي لشمال إفریقیا أشهرها: بنوك الأعمال.BIAN  وWorms. 
 لتمویل الموؤسسات الصناعیة 1959وهي عبارة عن بنوك تم تأسیسها سنة : بنوك التنمیة. 

 

 
                                                             

1Ben melekriad,laréforme du secteur bancaire algérie mémoire de maitrise sciences économique, 
université sciences socailes, toulouse, 1998-1999/ p : 133. 
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  الجهاز المصرفي الجزائري بعد الاستقلال :الفرع الثاني
  1966- 1963النظام المالي والبنكي الجزائري من: 

  1:الجزائر بعد الاستقلال في النقاط التالیةویمكن تشخیص الوضع الموروث في 
 استرجاع الجزائر لسیادتها الكاملة على التراب الوطني، واتخاذ الاشتراكیة : على الصعید السیاسي

 .كمنهج نظام اقتصادي للجزائر
 كان الوضع الاجتماعي یسوده البؤس وتدهور المستوى المعیشي لمعظم : على الصعید الاجتماعي

 .رتفاع البطالة وانتشار الفقر والأمیة في أوساط الشعبالجزائریین، ا
 توقیف الإنتاج في معظم المؤسسات : وتمثل الوضع الاقتصادي فیما یلي :على الصعید الاقتصادي

الإنتاجیة، هجرة معظم الإطارات المؤهلة للتسییر، هجرة رؤوس الأموال، تقلیص شبكة الفروع 
 .ت في تدمیر الاقتصاد الجزائري، وتأخر انطلاقه في العالمالمصرفیة، فهذه العوامل هي التي ساهم

دى بالجزائر إلى البحث عن نظام مالي ونقدي هدفه التحكم في تسییر النظام الموروث عن مما أ
المسطرة والمتمثلة في تمویل الاستثمار والمنبثقة عن سیاسة  الاحتلال وجعله یتوافق مع الأهداف

غل الشاغل للسلطات الجزائریة في هذه المرحلة هو وضع قاعدة اقتصادیة مخططة، فقد كان الش
  .أساسیة للنظام المصرفي الجزائري

نوك اتخذ قرار تأمیم البم والذي 1966ففي هده المرحلة تم صدور قانون عرف بقانون المالیة لسنة 
 نشاطاتها لتمویل التنمیة الوطنیة الأجنبیة، والتي أسست على إثره بنوك وطنیة تملكها الدولة، وتكرس 

ن هدف السلطات من وراء  حیث یقوم كل بنك منها بتمویل مجموعة من قطاعات الاقتصاد الوطني، وإ
  2.كل ذلك كان واضحا

إن تأمیم الشبكة المصرفیة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر والمستقلة كان لها ثلاث أسباب اقتصادیة 
  3:أساسیة
  بة على وسائل التراكم لرأس المال؛قاتدخل الدولة بفرض ر 
 مختلف عن النظام المصرفي الفرنسي؛وجود الطابع الاشتراكي ال 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص العلوم -حالة الجزائر-الفائدة على اقتصادیات الدول النامیةأثر تغیر سعر بلعزوز بن علي، 1

 ؛246، ص 2003-2002الاقتصادیة جامعة الجزائر، 
 ؛179الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2

3Yadel .f, le marcle monétaire en algérie, thése de doctor en sciences économic, université bourgogne, 
faculté de sciences et de gestion, 1992, p 101.    
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 السیطرة على التدفقات النقدیة؛ 
  1966- 1963النظام البنكي والمالي الجزائري : )05(الشكل رقم 

  
  

   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 2003لمطبوعات الجامعیة الجزائر، ، دیوان ا2یعدل فریدة، تقنیات التسییر المصرفي، طبخراز : المصدر
  .71ص 

  

  مجموعة خاصة ذات الطابع الخارج

  

 .البنك الصناعي للجزائر والمتوسط -
 .الفرنسي والهولنديالبنك  -

  

 .القرض العقاري الجزائري التونسي -
 .البنك التجاري والصناعي -
 .القرض الصناعي والتجاري -
 .القرض الیوني -
 .الشركة الخاصة -
 .القرض الشمالي -
 .شركة مرسیلیا للقرض -
 .البنك الجزائري مصر -

  
  

الشركة الباریسیة لإعادة الخصم تضمن دور  -
 .الوسیط عبر السوق النقدي

مجموعة مراقبة من طرف الدولة 
  .الجزائریة

 .البنك المركزي الجزائري -
 .الخزینة العمومیة -
 .الصندوق الجزائري للتنمیة -
الصندوق الوطني للتوفیر  -

 .والاحتیاط

 بنوك الإبداع

 بنوك الأعمال

 دار الخصم المالي

البنك الخارجي الجزائري  -
12/09/1967. 

البنك الوطني الجزائري  -
01/07/1966. 

القرض الشعبي الجزائري  -
11/05/1967. 
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  1:إلى إجراء بعض التعدیلات على السیاسة المالیة والنقدیة والتي تمثلت أساسا في هذا النظام مما أدى
 في  المجلس الوطني للقرض واللجنة التقنیة للبنوك من أجل القیام بمهمتها وتقدیم آراء وتوصیات إنشاء

 مسائل النقد والقرض؛
  المؤسسة العمومیة؛لأمثل لاستمرار الخاصة بكیفیة التمویل والاستغلال ا الإجراءاتتوضیح 
  توزیع المهام بین وزارة التخطیط ووزارة المالیة، حیث أوكلت مهمة اختیار الاستمارات والتعیین القائم

بها والمصادفة على جمیع التكالیف أما وزارة المالیة في المسؤولیة الأولى على توفیر القروض وتسییر 
 لعملیات الخاصة بمیزانیة التجهیز؛ا

  مفهوم الجهاز المصرفي الجزائري :المطلب الثاني
  تعریف الجهاز المصرفي الجزائري: الفرع الأول

النظام الذي یتكون من مجوعة من الوسائط المالیین والذي یتم من خلاله تدفق الأموال هو ذلك 
السائدة والمدخرات نحو القروض و الاستثمارات والتي تمثل الأساس الائتمان للاقتصاد القومي ویعمل في 
إطار عدد من السیاسات والتوجیهات التي یتولاها البنك المركزي والتنسیق مع السیاسات الاقتصادیة 

  2.العامة في ظل مجموعة من القوانین المحكمة
  خصائص وأهمیة النظام المصرفي الجزائري: الفرع الثاني

 3:یمكن إبرازها في النقاط التالیة: خصائص النظام المصرفي 
  المالیة بین وحدات الفائض الحجز؛ المصرفي من مؤسسات الوساطةیتكون النظام 
  رقابتها في البلد كالبنك المركزي؛یخضع النظام المصرفي في أعماله لإشراف السلطات النقدیة و 
  ع عدیدة تغطي كامل التراب الوطني؛إن النظام المصرفي واسع الانتشار له فرو 
 ؛)ملكیة عامة(لوك بالكامل للدولة هو نظام مم 
  البنوك للقیام بالعمیات المصرفیة؛هو نظام قائم یركز على عدد محدود من 
 دولة علیه وفقا لسیاسها التنمویة؛یهتم بتنفیذ ما تمیله ال 
 البنوك تتولى العملیات المصرفیة؛ أنه جهاز قائم على تركز عدد محدود من 
 الطویل للتجارة الخارجیة؛لائتمان قائم على التخصص ویقصد الائتمان القصیر والمتوسط، ا 

                                                             
1Ammour Ben alima, le système bancalre, algérie testes et réalite, editiondalleb, 2001, p15. 

 ؛20-19عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
، مذكرة لاستكمال - دراسة حالة الجزائر - تنشیط سوق الأوراق المالیة دور الجهاز المصرفي فيمروى مزهودي، الهام طراد 3

 ؛02، ص 2016-2015متطلبات شهادة الماستر، تخصص تمویل مصرفي، العلوم التجاریة، 
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  ع عدیدة تعمل كامل التراب الوطني؛جهاز واسع الانتشار له فرو 
 لبلدان النامیة وحدیثة الاستقلال؛جهاز متقدم بالقیاس مع أمثاله في ا 
  ي إلى تعاظم دور الخزینة هیمنتها على النظام البنكي فهي تعتبر السبب الأول في دفع البنك المركز

 ل لا یبرره الوضع النقدي؛نقود بشكال إمداد
  توزیع القرض من طرف البنك لا یضمنه سوى حسن نیة الدولة، وهذا ما ولى بعض التراضي في

دراسة ومتابعة ومراقبة عملیة القرض، ونتج عن ذلك تراكم دیون البنوك على المؤسسات العمومیة 
 وازن المالي الداخلي لهذه البنوك؛بشكل أثر على الت

 إلى عملیة التوظیف المسبق الوحید؛من القرض  خضوع الاستفادة 
 النظام البنكي هو ذو مستوى واحد؛ 
 تظهر أهمیته باعتباره المحرك الأساسي للتنمیة الاقتصادیة في الدولة وذلك : أهمیة النظام المصرفي

 1:من خلال ما یلي
 بر البنوك الوسیطة بین زیادة النمو الاقتصادي وتشجیع عملیة الادخار والاستثمار لدى المواطنین وتعت

رؤوس الأموال التي تبحث عن مجالات أو فرص الاستثمار وبین مجالات الاستثمار التي تسعى 
 .للحصول عن الأموال

  المستندیة اللازمة لعملیات الاستیراد  الاعتمادتشجیع التجارة الخارجیة بتقدیم التمویل غیر المباشر بفتح
 .والتصدیر

  التي تستثمر وتصدر الأصول المالیة التي یحجم عنها الأفراد خوفا من تشجیع الأسواق الأولیة
 2.نها تلعب دورا هاما في التخفیض من مشكلة البطالة من خلال التوظیف الكاملالمخاطرة كما أ

  تقدیم جمیع الخدمات المالیة اللازمة لأعمال المؤسسات والأفراد في تمویل الاستثمارات وذلك بالرجوع
تمویل بما یعود النفع على المجتمع، حیث یؤدي إلى زیادة فرص التشغیل وتخفیض مشكل إلى عملیة ال

 .البطالة

 

 

                                                             
 ؛03مروى مزهودي، مرجع سبق ذكره، ص  الهام طراد1
 .12-11، ص ص 2006عمان، ، دار المناهج للنشر والتوزیع، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 2
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  مكونات ومراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثالث
یتكون الجهاز المصرفي الجزائري من مجموعة من البنوك التي یشرف علیها، كما یمر بعدة مراحل 

  :خلال الفروع التالیةسیتم التعرف علیهم من 
  مكونات الجهاز المصرفي الجزائري: الفرع الأول

یتكون النظام المصرفي الجزائري من البنك المركزي الذي یأتي في قمة النظام المصرفي ومجموعة 
  :من البنوك التي یشرف علیها وعلى هذا الأساس یتم التعرف من خلال ما یلي

 البنك المركزي  
 وهي عبارة عن مؤسسة نقدیة عامة غالبا ما یمثل مركز الصدارة في الجهاز : تعریف البنك المركزي

المصرفي، فهو الهیئة المسؤولة عن مراقبة وتوجیه النظام في الدولة أو مجموعة الدول وتهدف بشكل 
عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والإسهام في تعزیز النمو الاقتصادي 

ى التضخم وتخفیض البطالة، كما یوكل إلیها الإشراف على السیاسة الائتمانیة في الدولة والسیطرة عل
 .(1)ي النظامین الاقتصادي والاجتماعيبما یترتب علیها، من تأثیرات هامة ف

 (2):خصائص البنك المركزي  
 زیة مؤسسات نقدیة ذات ملكیة عامة؛البنوك المرك 
  ه یتمتع بسلطة رقابیة على البنوك؛المصرفي لكونیحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز 
  سسة المحتكرة لعملیة اصدار النقد؛یمثل البنك المركزي المؤ 
  نما لتحقیق الصالح العام للدولة؛لا یهدف إلى تحقیق الربح و  إ
  ل الحقیقیة إلى أصول نقدیة؛تتمتع بالقدرة على تحویل الأصو 

 البنوك التجاریة : 
 من الأفراد والهیئاتودائع فهي عبارة عن مؤسسات مالیة تقبل : تعریفها. 

  3.مختصة في تقدیم القروض الائتمانیة بقصد الربحو 
  
 
  

                                                             
  .5، ص2008، 1هشام جبر، إدارة المصارف، جامعة القدس المفتوحة، ط )1(
  .61، ص2002، 1رضا صاحب أحمد، لإدارة المصارف، مدخل تحلیل كمي معاصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ط )2(
 .113، ص 1996الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، المؤسسات اقتصادیات النقود والبنوكسلیمان بودیاب، 3
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 (1):خصائص البنوك التجاریة  
 ة في خلق عملیة النقود بشكل كبیر؛المساهم 
 تحت الطلب؛ قبولها للودائع الجاریة التي تكون 
 الاستخدام الشخصي؛یرة الأجل بهدف منح القروض المالیة قص 
 م استثمار مال الودائع بشكل كامل؛عد 
 لبنك المركزي لكنها لا تؤثر علیه؛تتأثر برقابة ا 
 في المخاطرة من المؤسسات الأخرى؛ تعتبر الأكثر عرضة 

 البنوك المتخصصة 
 فهي نوع من أنواع البنوك التجاریة الذي تلعب دور كبیر في المساهمة في الإسراع ببرامج: تعریفها 

 2.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
 خصائص البنوك المتخصصة 

 لا تلقى ودائع من الأفراد؛ 
 نوع من أنواع المؤسسات المصریفیة الوسیطیة؛ 
 تعتمد على رؤوس أموالها في عملیاتها؛ 
  الإسلامیةالبنوك 
 لمراده بموجب قواعد مؤسسة مالیة استثماریة یقوم بتجمیع الأموال وتحقیق الاستخدام الأمثل : تعریفها

 3.وأحكام الشریعة الإسلامیة لبناء مجتمع التكافل الإسلامي
 (4):خصائصها  

 لا تتعامل بالربا؛ 
  خضوع المعاملات المصرفیة الإسلامیة للرقابة الشرعیة وتتمثل في مدى التأكد من مطابقة

الصادرة أعمال المؤسسات المالیة والإسلامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة حسب الفتاوى 
 ة الفتوى؛والقرارات المعتمدة من جه

                                                             
  .hyato.com 10-05-2021خصائص البنوك التجاریةسمیحة ناصر،  )1(
 ؛31-30محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
 ؛90، ص 2001، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، أساسیات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن الصوان، 3
، -المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب- الأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم الشرعيعبد الحمید الغزالي، )4(

  ؛35، ص 1994جدة، 
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 مؤسسات التأمین 
 موال التي تتمثل في الأقساط المقدمة من طرف وهي عبارة عن وسیط یقبل الأ: مفهوم شركات التأمین

المؤمن لهم ثم تعید استثمارها نیابة عنهم مقابل عائد، وبالتالي یمكنها أن تحقق قدرا من الأرباح 
 1.والأقساط المطلوب تحصیلها المتعلقة بالتعویضات المتوقع دفعها

بدفع مبلغ أو قیمة التعویض عن كما تعرف أیضا بأنها الطرف الأول في عقد التأمین والذي یتعهد 
الخسائر المادیة المحققة، مقابل حصوله على قسط التأمین الوحید أو مجموعة من الأقساط والتي تدفع 

  2.في شكل منتظم والتي تقل في مجموعها نسبیا عن مبلغ التأمین المقرر
  مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري: الفرع الثاني

 1970إلى  1962ري خلال الفترة الممتدة من النظام المصرفي الجزائ: 
عرفت هذه المرحلة صدور مجموعة من القوانین التي سیتم التطرق إلیها بعنوان مزاولة العمل 

نشاء البنك المركزي الجزائري   .بالنظام المصرفي الفرنسي إبان الاستقلال وإ
  نشاء  :البنك المركزيمزاولة العمل بالنظام المصرفي الفرنسي إبان الاستقلال وإ

ففي مرحلة ما بعد الاستقلال تعرضت الدولة الجزائریة إلى فراغ تشریعي ونظام اقتصادي مختلطة 
 :حیث أنها قامت بإنشاء قوانین تشریعیة من خلال التجربة الاستعماریة ویتمثل فیما یلي

 مزاولة العمل بالتشریعات الفرنسیة إلا ما تنافى منها والسیادة الوطنیة: 
 النظام المصرفي المفروض إبان الاستعمار الفرنسي: 

یعد الجهاز المصرفي الجزائري قبل الاستقلال تابعا تبعیة مطلقة لبنك فرنسا، حیث أنه كان هدفه 
الأساسي والوحید خدمة الاقتصاد الاستعماري دون تلبیة حاجیات ورغبات المواطن الجزائري أو تقدیم 

لى هذا الأخیر، وكانت هذه المصارف المالیة أنداك تابعة للمؤسسات الأم تمویلات لمشاریع تعود بالنفع ع
المتواجدة في دولة فرنسا وما المؤسسات المالیة المتواجدة في الدولة الجزائریة إلا فرع من فروع المؤسسات 

  3.الأم الفرنسیة

                                                             
 ؛127، ص 2000، الدار الجامعیة، الاسكندریة، أسواق المالعبد الغفار حنفي، 1
، مبادئ التأمین التجاري والاجتماعي بین الجوانب النظریة والأسس الریاضیةة، مختار محمود الهانسي، ابراهیم عبد النبي حمود2

 ؛76، ص 2007، 1مكتبة الإشعاع الفنیة، الاسكندریة، ط
، ص 2015، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المركز القانوني للبنك المركزيمحمد ضویفي، 3

 ؛02
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لغاء  التي أدت إلى الكثیر من النتائج 1848فبرایر  28بعد قیام الثورة في فرنسا في  منها توقیف وإ
  1849.1جانفي  25فرع بنك فرنسا نهائیا في 

بعد ذلك قامت الدولة الفرنسیة الاستعماریة بتأسیس مؤسسة مصرفیة جدیدة سمیت بالمصرف 
  2.الوطني للخصم لكن دوره كان مقتصرا على الائتمان فقط

ین وأصحاب رؤوس ونتیجة للضغوطات من قبل المتعاملین الاقتصادیین والزراعی 1851بدایة 
وذلك للاستجابة  -بنك  فرنسا-الأموال، ظهرت بوادر إنشاء مؤسسة مصرفیة تتمتع بنفس صلاحیات

للمتطلبات الناتجة عن النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادیة، فقررت السلطة الفرنسیة إنشاء 
سهم منها  6000مقسم إلى ملیون فرنك فرنسي  3برأس مال قدره  04/08/1851في  - بنك الجزائر –

  3.سهم تم تخصیصه للدولة الفرنسیة وذلك مقابل قرض تفاوضي قدره ملیون فرنك 2000
ذلك نتیجة  1900إلى  1880وقد مر بنك الجزائر بظروف جد صعبة في الفترة الممتدة من 

قى بنك الجزائر إفراطه في منح القروض الزراعیة مما أدى بالدولة الفرنسیة إلى نقل مقره إلى باریس، ب
 1962جوان  30العملة النقدیة في الجزائر حتى تاریخ  إصداركمؤسسة مصرفیة فرنسیة یمارس امتیاز 

  1962.4جویلیة  5وبعد ذلك استقلت الدولة الجزائریة واستقل معها النظام المصرفي في 
 النظام المصرفي الجزائري إبان الاستقلال: 

الاستقلال انتهاج النظام الاشتراكي، هذا النظام تم اختیاره عقب النظام أقرت الدولة الجزائریة بعد 
الرأسمالي الاستعماري للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال المخططات الاستثماریة، وقد أقر هذا النظام 

  5.سیاسة الصناعة الثقیلة والتي كان الهدف منها خلق قاعدة صناعیة قویة
الذي في هذا النظام  أسلوب التخطیط وذلك كأي نشاط آخرقوم على ت فالسیاسة المالیة في الأول

  یقوم على تخطیط المستخدم من قبل الهیئات المتخصصة، فالخصلة المنتهجة في النظام الاشتراكي لها 

                                                             
 ؛187القزویني، مرجع سبق ذكره، ص شاكر 1
 ؛9-8-7، دار بلقیس للنشر، الجزائر، د س، ص ص تطور النظام المصرفي الجزائريأیمن عبد الرحمان، 2
 ؛13-12، ص ص 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التقنیات البنكیة وعملیات الائتمانناصر سلیمان، 3
 ؛12-11، ص ص أیمن عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره4
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في التشریع وأثره على الدولة من خلال انجاز المشاریع العمومیة الكبرىالخامسة مذكور، 5

 ؛31، ص 2014العلوم القانونیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



 هاز المصرفي الجزائريالج                                                : الفصل الثالث
 

 
102 

جانب مالي یكون بین تنظیم الموارد المالیة وتوزیعها بما یتفق والأهداف المحددة، وتوزیع الدخول 
أما الثانیة فتقوم على مبادئ الاقتصاد الحر وكذا اللیبرالیة . 1اللازم للإنتاج والاستثماربین التراكم 

  .السیاسیة
وبمعنى آخر حریة الإنتاج وحریة التسویق " اتركه یعمل اتركه یمر"فالاقتصاد الحر یقوم على شعار 

نما  كما یقوم على احترام الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، فالدولة لا تقوم بتنظیم النشاط الاقتصادي وإ
وق الإنسان والمواطن من إعلان حق 17یبقى دورها سلبیا وقد تم النص على هذه الأخیرة في المادة 

باعتبارها مقدسة ولا یجوز الاعتداء علیها، أما بالنسبة للمبدأ الثاني الذي تقوم علیه اللیبرالیة السیاسیة 
والتي تم النص علیها في المادة الأولى من الإعلان السالف الذكر والتي نصت على أن الناس خلقوا 

  2.یة والمساواة تعبران عن الإیدیولوجیة اللیبرالیةوسیظلون أحرار ومتساوین في الحقوق فكلمتي الحر 
كما أقرت الدولة الجزائریة من خلال سلطة أخرى فهي السلطة العلیا لها حق الأمر والنهي، وهي 

، وحسب الدكتور عبد الحمید (3)للتجزئة فلا یمكن اقتسامها مع دول أخرى فهي لصیقة بالدولة غیر قابلة
إنها هي تلك السلطة العلیا، التي لا تجد سلطة أعلى منها بل ولا نجد مساویا : " متولي، فقد عرفها بقوله

  4".أو منافسا لها في السلطة داخل الدولة
 الهیكل التنظیمي للبنك المركزي الجزائري 

على هیكلة وتنظیم البنك المركزي من خلال الباب الأول الفصل الثاني من  144- 62نص القانون 
هذه الهیاكل المسیرة والمراقبة للبنك المركزي الجزائري أساسا في المحافظ، المدیر هذا القانون حیث حددت 

  5.العام، مجلس الإدارة والمراقبین الناظرین
 ویعتبر أهم العناصر المكونة للجهاز المسیر للبنك المركزي، ویتم تعیینه بواسطة مرسوم : المحافظ

من قانون  14إلى  12الیة، قد نصت المواد من یصدر من قبل رئیس الدولة بعد اقتراح من وزیر الم
على المهام والصلاحیات المخولة لمحافظ البنك المركزي، وتتمثل أهم مهامه أساسا في  62-144

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم التنمیةدور السیاسة المالیة في كرم سلیمان الجلي، 1

 ؛28، ص 1993الإداریة، جامعة الجزائر، 
، ص ص 2000الجزائر، ، 4دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ،2، جالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید بوشعیر، 2

 ؛155-156
 1963- 01-11المؤرخ في  203، مدید العمل بالقوانین الفرنسیة، المتعلق بت1962-12- 31المؤرخ في  153 -62القانون رقم  )3(

  .1965لسنة  96 ،1973-07-25المؤرخ في  29-73الغي هدا القانون بالأمر رقم 
 ؛44، ص 2010 ، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان، 4
 ؛16، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريلعشب،  محفوظ5
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رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي فهو یقوم بتسییر الهیاكل الإداریة للبنك، كما له صفة تمثیلیة فهو 
 1.إلخ، ولم تحدد مدة عضویته...المالیة الدولیةیمثل الدولة الجزائریة أمام الهیئات 

 یعین بنفس الطریقة التي یعین بها محافظ البنك المركزي إلا أن الاختلاف یكمن في أن  :المدیر العام
المحافظ یعین باقتراح من وزیر المالیة في حین أن المدیر العام یعین باقتراح من محافظ البنك 

مالیة، وتتمثل مهامه أساسا في مساعدة المحافظ والسهر على تنفیذ المركزي وبعد مصادقة من وزیر ال
 15كل العملیات المخولة له وینوب عن المحافظ في حالة غیابه وهو المسؤول أمامه، تحدد المواد من 

 2.الصلاحیات المخولة له للتوسع أكثر 144-62من القانون رقم  18إلى 
 ظ البنك المركزي رئیسا والمدیر العام عضوا، إضافة یتشكل مجلس الإدارة من محاف: مجلس الإدارة

: آخرین یتم تعیینهم بمراسیم رئاسیة واقتراح من السلطة الهرمیة ویتمثل هؤلاء الأعضاء فيإلى أعضاء 
العضوى له غالب الأحیان یتمتع باستقلالیة تامة غیر تابعة بصفة مطلقة للدولة تحت وصایة لوزارة 

 .(3)الاجتماعيالضمان : ارات مثلمن الوز 
 یتم تعیینهم بمرسوم من رئیس الجمهوریة بعد اقتراح من وزیر المالیة، ونلاحظ هنا أن : المراقبین

طریقة تعیینهم تتم بنفس طریقة تعیین محافظ البنك، وتعتبر المناصب التي یشغلونها من المناصب 
مراقبة هیاكل وعملیات البنك  العلیا بوزارة المالیة، من خلال أسمائهم تبرز أدوارهم والمتمثلة في

المركزي ویلتزم المراقبون بتقدیم تقریر سنوي محرر من قبلهم یقومون بتوجیهه لوزیر المالیة حول 
الحسابات السنویة للبنك، كما یكتسبون الطابع الاستشاري في مختلف المجالات المناقشة من قبل 

 4.المجلس بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي
 (5) 1989إلى  1970لنظام المصرفي الجزائري خلال الفترة الممتدة من ا  

مع بدایة المخطط الرباعي الأول والثاني كان یغلب على النظام الاقتصادي الجزائري الصناعات 
لكن مع بدایة  -والمتوسطة الطویلة- الثقیلة كان الهدف منها تثبیت الصناعات الأخرى المرتبطة بها،

                                                             
1Loi 62-144 .op .cite. 

2Loi 62-144.ibid. 
  .46، دار الجدید للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، صالإداريفي القانون  الأساسناصر لباد،  )3(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسییر النقد والقرضسعیدة بوزیدي، 4

 .62، ص 1997العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
  ؛31الخامسة مذكور، مرجع سبق ذكره، ص )5(
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أصبحت تلك المؤسسات مجرد هیاكل ضخمة، أغلبها عاجزة مما أدى إلى التراجع عن الثمانینات 
  .الصناعة الثقیلة

تي لم تؤدي هذا ما دفع إلى الشروع في العدید من الإصلاحات الاقتصادیة في بدایة الثمانینات وال
ما تأكد من خلال  كونها لم تعالج الخلل في حد ذاته، وهو الطرفيالسطحي و طابعها ل إلى أي نتیجة نظرا

، أدت هذه الأخیرة 1986الأزمة الاقتصادیة، والتي ظهرت بشكل جلي وواضح بعد الأزمة البترولیة سنة 
إلى الكشف عن هشاشة الاقتصاد وضرورة التغییر كون الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة أنداك اتسمت 

  .بالصعوبة في مجملها
جزائریة إلى الولوج لحلول جذریة لهذه الأزمة الاقتصادیة وقد دفع هذا الأمر السلطات العمومیة ال

 إعطائهامن خلال التفكیر في إدخال اصطلاحات عمیقة على النظام البنكي، كان الهدف الرئیسي منها 
النظام  إصلاحالنظام البنكي بمعزل عن  إصلاحالأدوات الضروریة للعمل كمؤسسة تجاریة، لكن 

الاقتصادي ككل لا جدوى منه كونهما مكملان لبعضهما البعض وهما وجهان لعملة واحدة وهي النهوض 
  .بالاقتصاد الوطني

 التخطیط المالي للهیاكل المصرفیة الجزائریة: 
اتبعت السلطات الجزائریة سیاسة التخطیط الاقتصادي كاستراتیجیة لتحقیق التنمیة، وذلك من خلال 

إلى كل من المخطط الرباعي الأول  تنمویة سیتم التطرق من خلال هذا المطلب وضع مخططات
  :والمخطط الرباعي الثاني كالتالي

 على  1973إلى  1970عملت السلطات الجزائریة في الفترة الممتدة من : المخطط الرباعي الأول
مدة التي شملها هذه اتباع سیاسة التخطیط من خلال المخطط الرباعي الأول یسمى بالرباعي نسبة لل

، وكان الهدف منها تعمیم منح القروض 1973، 1972، 1971، 1970المخطط وهي أربعة سنوات 
 1.والمساهمة أكثر في الاستثمارات

  

  

 

                                                             
 ؛45أیمن عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  1971الإصلاح المالي لسنة: 
  1971خصائص الإصلاح المالي: 
 لا تعرضت  إجباروذلك من خلال : تدعیم الرقابة المؤسسات على فتح حسابیة للاستثمار والاستغلال وإ

، یتعلق أساسا بتسجیل المصادق علیها من -ساب الاستثمارح–هذه الأخیرة لعقوبات، فالحساب الأول 
وزارة المالیة والتخطیط، فالبنك یقدم قروض جزئیة أو كلیة لمدة خمس سنوات لهذه المؤسسات حسب 

  (1)رخص به من قبل وزارة المالیة؛والمالمشاریع المقترحة 
  البنوك  1971إجبار البنوك على تمویل المؤسسات العمومیة والاشتراكیة ألزم الإصلاح المالي لسنة

 ة أي التابعة تبعیة مطلقة للدولة؛الجزائریة بمنح تمویلات مالیة للمؤسسات العمومیة والاشتراكی
  إجبار المؤسسات العمومیة بالتعامل مع البنك، ویبرز ذلك من خلال منع التعامل بین المؤسسات في

 2والتنسیقات المالیة لبعضها البعض؛مجال تقدیم القروض 
 كافة المؤسسات العمومیة على الادخار من  إلزامویتم هذا التدعیم من خلال : تدعیم وتعبئة الادخار

الدولة، حیث تم إنشاء فروع للبنوك في كافة التراب الوطني سعیا لإنجاح  خلال المساهمة في میزانیة
سنویا  %3,5وتسهیل عملیة الادخار، حیث تم رفع معدل فائدة دفاتر صندوق الادخار والاحتیاط إلى 

 3؛1971ابتداء من 
 یة والتخطیط المركزي من جهة أخرى؛وذلك تكریسا للإدارة المركز : إلغاء التمویل الذاتي 

ثراء خزینة الدولة من خلال ادخارات  تمیز الإصلاح الأول في هذه الفترة بالتركیز على المركزیة وإ
  4العمومیة في كامل التراب الوطني؛ المؤسسات

 طرق تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة: 
  (5):یتم التمویل عن طریق ما یلي  
 سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي  إصدارتتم بواسطة : قروض بنكیة متوسطة الأجل

 .الجزائري

                                                             
، 1997، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، الجهاز المصرفي الجزائري في منظور الإصلاحاتعمار بوزعزوز، )1(

  ؛72ص 
 .73المرجع السابق، ص2
 ؛1970من قانون المالیة،  22المادة 3
 ؛133، ص 1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل للتحلیل النقديمحمود حمیدات، 4
  ؛36-35محفوظ لعشب، مرجع سبق ذكره، ص ص )5(
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 تتم من قبل مؤسسات مالیة متخصصة تكون مصادر هذه القروض في : قروض بنكیة طویلة الأجل
 .والإرادات الجبائیة الادخارات

 وهي القروض القائمة على حسن النیة بحیث تكون مضمونة من قبل الدول بعد أن : قروض الاستثمار
لمؤسسات العمومیة بتسجیل المشروع في الخطة، وتقدیمها لخطة التمویل المحضرة من قبل تقوم ا

 .البنك الجزائري لتنمیته
یجري تمویل الاستثمارات المخططة للمؤسسات  1970وطبقا للمادة السابعة من قانون المالیة لسنة 
   (1):ضمن نسب تحدد من قبل وزیر المالیة بواسطة

 التي تعقدها الخزینة أو المؤسسات؛ المساهمات الخارجیة 
 الطویلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار التي تجمعها الخزینة من المؤسسات المالیة  الاعتمادات

 جزائري للتنمیة والمصارف الوطنیة؛الاختصاصیة وهي الصندوق ال
 لإعادة الخصم لدى مؤسسة الإصدار؛ القروض المصرفیة المتوسطة الأجل القابلة 
 1971التغیرات التي طرأت على الهیاكل المصرفیة سنة  أهم: 
 یمنح القروض  أصبح القرض الشعبي الجزائري 1971ابتداء من سنة : القرض الشعبي الجزائري

 2.المتوسطة إضافة إلى القروض القصیرة
 وبقرار من وزارة المالیة، تم تكریس  1971ابتداء من سنة : الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط كبنك وطني للسكن، والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط یمنح 
 3.قروض على اعتبارات عدة بناء سكن، شراء سكن

 :1985إلى  1980النظام المصرفي الجزائري في الفترة الممتدة من  -
صارف ذلك ضمن مع بدایة سریان المخطط الخماسي الأول تم تأسیس لجنة إعادة هیكلة الم

  .مجموعة من الإصلاحات الهیكلیة للقطاع الاقتصادي عامة
 الهدف من إعادة هیكلة القطاع المصرفي الجزائري: 

عملت الدولة الجزائریة على إعادة هیكلة القطاع المصرفي الجزائري لتحقیق الضغط والأعباء على 
   (4):البنوك التي تم هیكلتها وتكمن هذه الأهداف فیما یلي

                                                             
  ، مرجع سبق ذكره؛93-70الأمر رقم )1(
 ؛189طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، 2
 ؛190المرجع السابق، ص 3
  ؛58- 57أیمن بن عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص ص )4(
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 ادة هیكلة البنوك مثل البنك الوطني الجزائري الذي أعیدت هیكلته لینتج عنه البنك الفلاحي لتنمیته إع
وكذا نفس الأمر بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري الذي انبثق عنه بنك التنمیة المحلیة، ویكمن الهدف 

لاحتكار التي كانت الجوهري لإعادة في تخفیف الضغط على هذه الأخیرة، وكذا القضاء على وضعیة ا
 .سائدة

   (1):1982ومن الأهداف الجوهریة التي جاء بها قانون المالیة لسنة 
  للخزینة العمومیة، من خلال تمویلات من قبل  والإستراتیجیةإسناد مهمة تمویل الاستثمارات المخططة

هذه الأخیرة على شكل اعتمادات طویلة الأجل، في حین أنه في هذه الفترة تم حذف الاعتمادات 
المتوسطة  الاعتماداتمتوسطة المدى بالنسبة للاستثمارات المخططة هذا كأصل عام، أما استثناء ثم 

شرط  1982والخدمات، وقد أدرج قانون المالیة لسنة  المدى فیما یخص النشاطات المتعلقة بالنقل
 .جوهري لتدخل البنوك في تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة

 :1989إلى  1986النظام المصرفي الجزائري في الفترة الممتدة من  -
بعد قیام السلطات الجزائریة المختصة بوضع مخططات وطنیة للتنمیة، مخطط ثلاثي الأول 

) 1977-1974(، مخطط رباعي الثاني )1973 -1970(، مخطط رباعي أول )1967-1969(
، والتي كانت  )1989 - 1985(، وآخرها مخطط خماسي ثاني )1984 -1980(مخطط خماسي أول 

تهدف من خلالها تحقیق التنمیة الشاملة من خلال الإصلاحات المتتالیة للجهاز المصرفي، غیر أن هذه 
أتي بالنتائج المرجوة حیث جمد دور المصارف الوطنیة وأصبح دورها مقتصرا كوسیط الإصلاحات لم ت

  .(2)الخزینة العمومیة والبنك المركزيمالي بین 
نتیجة انخفاض سعر البترول  1986جاءت أزمت المحروقات سنة  إضافة إلى سوء التسییر

والدولار، ولعبت هذه الأخیرة دورا مهما في تحفیز السلطات الجزائریة لتغییر المنظومة المصرفیة الجزائریة 
جدیدة تسمح للدولة الجزائریة بالانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي أملا في  إصلاحاتعلى ضوء 

، على هذا "اقتصاد السوق"الأزمة الاقتصادیة یستلزم تغییر نظام تشریعي یتماشى والنظام الجدید تخطي 

                                                             
  ؛58- 57أیمن بن عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص ص )1(
 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة- دراسة حالة الجزائر-)نظریة تحلیلیة تاریخیة(دور الدولة في الاقتصاد ،عیسىعابد عبد الكریم )2(

، 2011الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .98ص
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الأساس قامت السلطات الجزائریة المختصة بین مجموعة من القوانین في إطار الإصلاحات الجزئیة 
  1.والكلیة للمنظومة المصرفیة

  ووظائف النظام المصرفي الجزائري: المطلب الرابع
   (2):وظائف النظام المصرفي الجزائري إلى عدة وظائف أساسیة نذكر منها وتنقسم
  وظائف البنوك المركزیة: الفرع الأول

وتتمثل وظیفة في الرقابة على البنوك التجاریة وتنظیم الائتمان بغرض تحقیق السیاسة النقدیة 
  :وسنعرض فیما یلي بعض الوظائف

 إصدار وتنظیم العملة؛ -
 لمصرفیة للقطاع الحكومي؛الأعمال االقیام ب -
 عتبر الملجأ الأخیر لجمیع البنوك؛ی -
 الأجنبي؛إدارة الاحتیاطات الدولة من النقد  -
 إعداد المجمعات للبنوك؛ -
 ان المصرفي وحجم القروض والودائع؛تنظیم إحصائیات الائتم -
 أسعار الفائدة المدینة والدائنة؛ تحدید -

: المصرفي لدى المنظمات الاقتصادیة الدولیة مثلوفي الأخیر فإن البنك المركزي یمثل الجهاز 
  .صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

  وظائف البنوك التجاریة: الفرع الثاني
  :ومن أهم الوظائف التي تقوم بها

 تمویل التجارة الخارجیة؛ -
 م بعملیات الإقراض ومنح الائتمان؛القیا -
 قبول الودائع؛ -
 خصم الأوراق التجاریة؛ -
 ها، سواء لمصلحة عملائه أو لنفسه؛بالتعامل في الأوراق المالیة على اختلاف أنواع قیام البنوك -
 

                                                             
 ؛65ص  أیمن بن عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره،1
  .125-124-122-121لحمید، مرجع سبق ذكره، صعبد المطلب عبد ا)2(
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  وظائف البنوك المتخصصة: الفرع الثالث
  1:ومن أهم وظائفها

 مة نوع محدد من النشاط الاقتصادي؛لخد القیام بعملیات الائتمان طویل الأجل -
 وكأحد الأنشطة الرئیسیة لها؛لطلب لا تعتمد البنوك المتخصصة على قبول الودائع تحت ا -
تعتمد البنوك المتخصصة في تمویل أنشطتها على مواردها الذاتیة ومصادرها الداخلیة، التي تتمثل في  -

 تصدرها؛ يالمتمثلة في السندات الت رأس المال والاحتیاطات والقروض طویلة الأجل
الحال عند البنوك التجاریة التي لا تستطیع التوسع المستمر في نشاطها إلا في حدود مواردها بعكس  -

 ءات للمودعین كي یزید من مقدارها؛تستطیع أن تنهي مواردها عن الودائع وما تقدمه من إغرا
  هیكل الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الخامس

 :الخزینة العمومیة -
ة بوظیفة ، وقد أوكلت إلیها الأنشطة التقلیدیة الخاص1962 إنشاء الخزینة الجزائریة في أوتتم 

الخزینة، وقد أسندت إلیها بعض الصلاحیات المهمة، خاصة فیما یخص منح قروض الاستثمار للقطاع 
الاقتصادي، وقروض تجهیز القطاع الفلاحي والذي لم یستفد من مبالغ مهمة إلا من طرف الهیئات 

  2.البنكیة الموجودة الواجب توفیرها لنشاطها
 :البنك المركزي الجزائري -

البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر المستقلة، وأنشئ هذا یعتبر 
في هیئة إصدار، ویعتبر من الناحیة  1962دیسمبر  13الصادر في  62/144الأخیر بالقانون رقم 

ن ملیو  40القانونیة مؤسسة عامة وطنیة لها شخصیة معنویة واستقلال مالي، وكان یقدر رأسماله حوالي 
رئاسي وباقتراح من وزیر ، ویرأس إدارة البنك محافظ معین بمرسوم 3فرنك مملوك بالكامل للدولة

معین أیضا بمرسوم وباقتراح من المحافظ موافق علیه من طرف ، ویساعده في ذلك مدیر عام 4الاقتصاد
ین والمختصین ، بالإضافة من عشرة إلى ثمانیة عشر عضوا من كبار المسؤول5الوزیر المكلف بالمالیة

ویتم تعیینهم كذلك بمرسوم رئاسي لثلاث سنوات حیث یمارس البنك المركزي له الحق الكامل في الإصدار 

                                                             
 ؛102، ص 2003، جامعة الاسكندریة، أساسیات الاقتصاد النقدي والمصرفيزینب عوض االله، أسامة محمد الخولي، 1

,p 08.2نفس المرجع السابقAmmor ben halima,  
 ؛57شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره، ص 3
 من القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري؛ 9رقم المادة 4
 من القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري؛ 15المادة رقم 5
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النقدي والإشراف على بعض البنوك بصفته بنك البنوك أو لا یقوم بأي عملیة مع الآخرین الخواص إلا 
  1:والمتمثلة فيفي حالة الضرورة التي تقتدیها المصلحة، وأوكلت له بعض المهام 

 احتكار وظیفة الإصدار؛ 
  یادة السیولة؛إعادة خصم السندات والأوراق التجاریة بهدف ز 

، الذي أعطى له 1965قانون المالیة  ولم یتمتع البنك المركزي بهذه المهام لفترة طویلة، إلا بموجب
إصلاحیة الكاملة لخدمة الخزینة العامة بمنحها تسبیقات، مما أدى إلى بروز اختلافات نقدیة تركت آثار 
سلبیة على الاقتصاد الوطني ومن ناحیة التنظیم القانوني والإداري للبنك المركزي الجزائري كانت له 

قره بالجزائر العاصمة، وله علاقات مع المؤسسات الأخرى شخصیة معنویة واستقلال مالي، وحدد م
وسمي ببنك البنوك، وخول القانون له فتح فروعا له عبر كافة أرجاء البلاد حسب ما تستدعیه الحاجة 

التنظیم القانوني للبنك المركزي یتمتع بسلطات واسعة داخل الوطن وكما أسندت ونرى من خلال ذلك أن 
  2.الوطنیة الجزائریة إلى البنك المركزي الجزائريله مهمة إصدار العملة 

الوظائف الأساسیة المتعارف علیها للبنك المركزي وأعطته دورا ثانویا  1971لقد أهملت إصلاحات 
فأصبح وسیلة لتنقید مقررات وزارة المالیة، وهذا ما یبرر أنه لم یعتمد على معاییر الربحیة والفعالیة في 

الرقابة على تداولها، كذلك على عدم الاعتماد على فعالیة معدلات الفائدة بسبب توجیه القروض أو 
  3.التحدید الإداري لها، مما أثر على الادخار ورفع الاكتناز

 :الصندوق الجزائري للتنمیة -
على شكل مؤسسة عمومیة ذات الشخصیة المعنویة والاستقلال  1963ماي  7أنشئ هذا البنك في 

المالي، وقد تم تسمیته الصندوق الجزائري للتنمیة عند إنشائه مباشرة بعد الاستقلال ثم طرأ تغییر على 
المؤرخ في  76/71نظامه الأساسي أعیدت تسمیته بموجب ذلك البنك الجزائري للتنمیة وفقا للمرسوم 

ووضع تحت وصایة وزارة المالیة، وهو مكلف بتمویل الاستثمارات المنتجة في إطار  30/06/1971
جمیع نشاطات الصناعة بما فیها قطاع الطاقة البرامج والمخططات الخاصة بالاستثمارات، وهي تغطي 

الزراعیة وقطاع الصید  والمناجم والسیاحة والنقل والتجارة والتوزیع، والمناطق الصناعیة والدواوین

                                                             
 ؛127محمود حمیدات، مرجع سبق ذكره، ص 1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص التحلیل "90/10قانون النقد والقرض " الإصلاحات الحدیثة للنظام المصرفيي، بضافعلي 2

 ؛58، ص 1994الاقتصادي جامعة الجزائر، 
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص النقود دور البنوك والأسواق  المالیة في تفعیل النشاط الاقتصادي في الجزائرة، مصدق3

 ؛98، ص 2003والبنوك والمالیة  جامعة تلمسان، 
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ومؤسسات الإنتاج، وكما أنشئ البنك بقصد منح القروض متوسطة وطویلة الأجل، فهو بنك تنمیة 
، كما 1971متخصص بتمویل وتكوین وتجدید رأس الثابت وقد تم تغییر اسمه من صندوق إلى بنك عام 

  1:أن موارد البنك غداة تأسیسه تكونت من
  یون دینار؛مل 10رأسماله كان یقدر بـ 
 الاحتلال ما مقداره ملیار دینار؛ تركت صندوق التجهیز الذي أسسته سلطات 
 تضع الأموال تحت تصرف الخزینة؛ 

أصبح البنك مسؤولا عن إعداد خطط تمویل المشاریع الانتاجیة المقررة في الخطة  1972وفي عام 
  .عا لمتغیرات نموها، ودراسة ومتابعة الهیاكل المالیة للشركات تبالاقتصادیة الوطنیة

، وساهم 1977 - 1974والأهداف المسطرة لها في نطاق الجهوي الذي تقرر بالمخطط الرباعي 
في انبثاق وتمویل المنشآت البلدیة والمحلیة للإنتاج أو التنقید أو السیاحة كما أن مدة القرض الذي یمنحها 

  .سنوات أخرى 4عاما ویمكن تمدیدها إلى  20إلى  10البنك من 
 :الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -

، بموجب القانون رقم 1964أوث  10تم تأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في 
فرعا أو  89، ویتكون الصندوق من نوعین، من الفروع متصلة بالمقر الرئیسي ف العاصمة 227/642

الصندوق من قبل مجلس الإدارة أو وكالة، ومكاتب برید تقوم بجمع المدخرات لحساب الصندوق، ویدار 
یدیر الصندوق ثلاثة أنواع من له مدیر عام ومراقب عام وهو عضو الاتحاد الدولي لصنادیق التوفیر، و 

  ).أموال الادخار، أموال الهیئات المحلیة، أموال منتسبي الهیئات المحلیة والمستشفیات(الموارد 
  3:مجالات هيكما یقوم الصندوق باستخدام الودائع في ثلاث 

  تمویل الإسكان، إما بتولي مسؤولیة البناء أو تمویل إنشاء العمارات السكنیة ذات الإیجار المنخفض
أو اقتراض الهیئات المحلیة من أجل البناء أو اقتراض التعاونیات أو الأفراد للبناء، أو خصم الأوراق 

و تحدیث دار السكن ومنذ عام متوسطة الأجل للبناء، كما یمنح الصندوق القروض یقصد توسیع أ
 .بدأ الصندوق بقرض أصحاب المهن بقصد بناء أو اقتناء أو توسیع مجالات عملهم 1982

 اقراض الهیئات المحلیة من أجل تنفیذ أعمال البنى الأساسیة أو الهیاكل الارتكازیة. 

                                                             
 ؛65شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره، ص 1
 ؛66ذكره، ص شاكر القزویني، مرجع سبق 2
 ؛67المرجع السابق، ص 3
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 ات التجهیز فهو في حالة وجود فائض لدى الصندوق، یقوم باقتناء سند: أما في المجال الثالث
 .العمومي التي تصدرها الخزینة

 :البنك الوطني الجزائري -
لیكون  1966جوان  13المؤرخ في  178-66أنشئ البنك الوطني الجزائري بمقتضى القانون رقم 

بذلك أداة للتخطیط المالي ودعامة للقطاع الاشتراكي والزراعي، وقد ضم بعد ذلك جمیع البنوك ذات 
  1:وتتمثل فيالأنظمة المتشابهة له 

  ؛1966ائري التونسي في شهر جویلیة بنك التسلیف العقاري الجز 
  ؛1967الصناعي والتجاري في جویلیة بنك التسلیف 
  ؛1968بنك باریس الوطني في جانفي 
  طني للتجارة والصناعة في إفریقیا؛البنك الو 
 ؛1968في جوان ) داهولن(بنك باریس والبلاد المنخفضة 
 مكتب معسكر للخصم؛ 

التسییر (وكان المطلوب من البنك إضافة إلى واجبه كبنك تجار دعم عملیة التحول الاشتراكي في الزراعة
جمیعا  إلغائهابسبب التعارض الوظیفي مع المؤسسات المصرفیة الأخرى، فقد لجأت الدولة إلى ) الذاتي
ول مهمة للاقتصاد لكي یبقى هذا البنك وحده في المیدان الزراعي، وبذلك مثل نقطة تح 1968عام 

وطني وتجسید الإدارة السیاسیة التي بدت  الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء جهاز مصرفي
واضحة في استرداد البلاد لسیادتها وهذا ما عبر عنه بالمصطلح الاقتصادي ضرورة التحكم في المستقبل 

  2.وبمصطلح ضرورة تنظیم دیموقراطیة الشعب
  3:ني الجزائري تتمثل فیما یليوكانت وظائف البنك الوط

  تنفیذ خطة الدولة فیما یخص القروض قصیرة ومتوسطة الأجل وضمان القروض كتسهیلات الصندوق
 ى البضائع والاعتمادات المستندیة؛والسحب على المكشوف والتسلیف عل

  للقطاعین الصناعیین العام والخاص؛منح القروض 
  همته في رأس مال عدة بنوك أجنبیة؛مساتمویل التجارة الخارجیة بالإضافة إلى 
 تمویل الجماعات المحلیة؛ 

                                                             
 ؛130محمود حمیدات، مرجع سبق ذكره، ص 1
 ؛188طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ؛15محفوظ لعشب، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 ویل المؤسسات الاقتصادیة المحلیة؛تم 
  قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛تمویل 
 الخزینة؛طلب أو لأجل إصدار سندات استقبال الودائع من الزبائن عن طریق الحساب وغیره تحت ال 

 الخارجي خصوصیات البنك الوطني: )1(الجدول رقم
  2000  1985  1966  السنواتخصوصیات           

  169  110  68  عدد فروعه
  5390  3370  746  عدد العاملین

  1394627  205397  37300  عدد الحسابات المفتوحة
Sourse : www .com . dz : 29 /04/2006 

 :القرض الشعبي الجزائري -
، برأس مال یقدر 14/05/19671الموافق لـ ، 66/ 366تأسس القرض الشعبي الجزائري بقرار رقم 

ع تحت وصایة وزارة المالیة ونشأ القرض ملیون دینار، ویعتبر مؤسسة اقتصادیة عمومیة، وتق 15بـ 
الشعبي الجزائري على أساس هیاكل الهیئات البنكیة التي كانت موجودة في عهد الاستعمار، وهو عبارة 

  :البنوك التالیة إدماجعن 
 التجاري والصناعي لوهران؛ الشعبي البنك 
  الشعبي التجار والصناعي الجزائري؛البنك 
 لشعبي التجاري والصناعي لقسنطینة؛البنك ا 
 الشعبي التجاري والصناعي لعنابة؛ البنك 
 الجهوي التجاري والصناعي لعنابة؛ البنك 

  :1967إضافة إلى تلك البنوك أدمجت ثلاث بنوك أجنبیة وذلك ابتداء من 
  ؛1968مرسیلیا للاقتراض شركة 
 ؛1972لفرنسیة للإقراض والبنوك في التعاونیة ا 
 البنك المختلط الجزائري المصرفي؛ 

  
  
 

                                                             
 ؛29/12/1966الصادر في  66/366انظر قانون رقم 1
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 :البنك الخارجي الجزائري -
، وهو مؤسسة وطنیة ذات 19671أكثوبر 19المؤرخ في  67/204أنشئ بموجب المرسوم رقم 

الأجنبیة وقد تم إنشاء البنك الخارجي  صیغة تجاریة، وبإلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بها البنوك
  2:الجزائري بعدة اندماجات للبنوك وهي

  البنك الفرنسي للتجارة الخارجیة؛ الذي بدوره قد ضم 1967 أكتوبر 12بنك كریدي اللیون في 
 الشركة العامة؛ 
 حر الأبیض المتوسط؛بنك الب 
 بنك تسلیف الشمال؛ 
 البنك الصناعي للجزائر؛ 
  الفرنسي؛بنك باركلیز 

ملیون دینار، ویعتبر تأسیسه المرحلة الأخیرة من إجراءات  20حوالي  1967وقد بلغ رأس ماله سنة 
بكل الوظائف التقلیدیة التي یقوم بها بنوك الودائع من منح  التأمیم المصرفي، ویقوم البنك الخارجي

ارجیة، ویقوم بربط وتطویر القروض بالإضافة إلى تخصصه في تمویل العملیات الخارجیة بالتجارة الخ
البنك مهام البنوك التجاریة، وعلى هذا الأساس العلاقات الاقتصادیة الجزائریة مع الدول الأخرى، ویمارس 

  3.یمكنه جمع الودائع الجاریة، ویقوم بتأمین المصدرین الجزائریین وتقدیم الدعم المالي لهم
  خصوصیات البنك الخارجي الجزائري: )2(الجدول رقم 

  السنوات  
  خصوصیات

1966  1985  2004  

  80  47  25  عدد فروعه
  4330  -  -  عدد العاملین

  -  -  -  عدد الحسابات المفتوحة
Source :www .com.dz.bea.14/07/2006. 

   (4):وكانت وظائف البنك الخارجي الجزائري تتمثل فیما یلي
 إطار قانون وقواعد البنوك؛كیة في تمویل القطاع العمومي والخاص والقیام بكل العملیات البن 

                                                             
 ؛ 01/10/1967، المتعلق بإنشاء البنك الخارجي الجزائري الصادر في 67/204انظر قانون 1
 ؛190طاھر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ؛61شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .68، ص2000شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )4(
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 لأجنبیة على أساس توازن الفوائد؛ر تطویر العلاقات الاقتصادیة بین الجزائر والدولا 
 تدفقات المالیة للتجارة الخارجیة؛تمویل ومراقبة ال 
 معلومات الخاص بالتجارة الخارجیة؛تضع تحت تصرف المؤسسات المهتمة مركز لل 
 توفیر الادخار الوطني؛ 
  الفلاحة والتنمیة الریفیة؛بنك 

، وفي الحقیقة 13/03/19821بتاریخ  106-82تم تأسیس بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بالمرسوم رقم 
 2كان تأسیسه تبعا لإعادة هیكلة البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة هو بنك تجاري

  3وكلف بتمویل هیاكل ونشاطات الإنتاج الزراعي، وكل الأنشطة المحددة أو المتممة للزراعة
في الأریاف وكل المهن الحرة والمنشآت الخاصة بالریف، وهو بنك وكذا الحرف التقلیدیة 

  .متخصص في تمویل القطاع الفلاحي والأنشطة المتعلقة بالریف وكذلك تطویر الإنتاج الغذائي
  خصوصیات بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: )03(قم الجدول ر 

  السنوات
  خصوصیات

1982  1985  2003  

  42  29  18  عدد المدیریات الجهویة
  300  173  140  عدد فروعه
  7000  -  -  عدد العاملین

  2988836  -  -  عدد الحسابات المفتوحة
  .لتأسیس بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 20بمناسبة الذكرى   Dephiartالمصدر 

 :بنك التنمیة المحلیة -
، وهو أحدث البنوك في الجزائر وانبثق 30/04/19854في  65/85أنشئ بمقتضى المرسوم رقم 

عن القرض الشعبي الجزائري، ویقدر رأسماله حوالي نصف ملیار دینار، وهو آخر بنك تجاري  یتم 
، هذا الأخیر بكل العملیات لبنوك الودائع حیث یقوم بتمویل 5الدخول في مرحلة الإصلاحاتتأسیسه قبل 

الاستثمارات المتمثلة أساسا في المقاولات العمومیة ویساهم في تجسید وتنفیذ المخططات والبرامج التنمویة 

                                                             
 ؛134مرجع سبق ذكره، ص  محمود حمیدات،1
 ؛190طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ؛62شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره، ص 3
 ؛30/04/1985الصادر في  85-85انظر قانون رقم 4
 ؛191طاهر لطرش، المرجع السلبق، ص 5
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علاقة بنشاطه  الوطنیة والقطاعیة ویقوم بجمیع عملیات البنوك كالقرض والصرف والخزینة التي لها
الهیئات العامة المحلیة، وقروض لتسییر موجوداته المالیة واستخدامها، ویخدم بالدرجة الأولى فعالیات 

  .قصیرة ومتوسطة وطویلة، تمویل عملیات الاسترداد والتصدیر إضافة إلى خدمات القطاع الخاص
  .ویمكن القول أن التكیفات التي تدخل من حین لآخر على هذا النظام

  خصوصیات بنك التنمیة المحلیة: )04(الجدول رقم 
  2003  2000  1985  السنواتخصوصیات        

  15  -  -  عدد المدیریات الجهویة
  153  -  39  عدد فروعه
  2962  2869  550  عدد العاملین

Source : www .bdl.dz.15/05/2006.  

  10- 90الإصلاحات المصرفیة من خلال قانون النقد والقرض : المبحث الثاني
والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا  1990أفریل  14الصادر في تاریخ  10-90یعتبر القانون 

یعكس المكانة التي یجب أن یكون علیها الجهاز المصرفي بغیة مسار التحول الاقتصادي الذي بدأته 
وذلك بالاعتماد على الجزائر في مطلع التسعینات، بالانتقال من الاقتصاد الاشتراكي غلى اقتصاد السوق 

  .مجموعة من المبادئ والمیكانیزمات التي تترجم صور إلى حد كبیر صورة الجهاز المصرفي مستقبلا
  10- 90النظام المصرفي الجزائري قبل قانون النقد والقرض : المطلب الأول

  :تتمثل فیما یلي  
 : المنظومة المصرفیة في عهد الاستعمار الفرنسي -

مصرفیة في الجزائر عبارة عن فرع تابع ببنك م إنشاء أول مؤسسة في هذه المرحلة ت حیث أنه
لتظهر بعده  1848فیفري  28لكن هذا البنك توقف عن العمل بسبب ثورة  1843جویلیة  19فرنسا في 

تتمثل وظیفتها في توفیر  Le comptoir national des compesمؤسسة مصرفیة ثانیة تسمى 
هو الآخر عن العمل بسبب قلة الودائع الموجودة بحوزته وبعدها تم إنشاء ثالث مؤسسة  الائتمان وتوقف

ملایین فرنك فرنسي حیث اهتمت  3الذي تمثل رأس مالها  1851مصرفیة تحت اسم بنك الجزائر سنة 
به فرنسا وساهمت بنصف قیمة رأس ماله المدفوع لكن هذا البنك مر لأزمة في الفترة الممتدة ما بین 

وذلك نظرا لمنحه القروض الزراعیة والعقاریة للمستثمرین بطریقة غیر منتظمة قسم نقله  1900 - 1880
عند استغلال تونس وبعدها  1958إلى باریس وتم تغییر اسمه إلى بنك الجزائر وتونس سنة ) نقل مقره(
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لیتحول  1962ایة انفصل الفرع التونسي وأصبح البنك مجددا یحمل اسم بنك الجزائر ووصل عمله إلى غ
  1.اسمه بعد ذلك إلى البنك المركز الجزائري

 :المنظومة المصرفیة الجزائریة بعد الاستقلال -
  :ومر بعدة مراحل

  وفي هذه الفترة تم الفصل بین الخزینة الفرنسیة والخزینة الجزائریة : 1970- 1962المرحلة الأولى
أخدت على عاتقها الوظائف التقلیدیة للخزینة والتي  1962أوث 08وهنا انبثقت الخزینة الجزائریة في 

بالإضافة إلى تكلیفها بتقدیم قروض الاستثمار للقطاع الاقتصادي وقروض التجهیز الممنوحة للقطاع 
 .2الفلاحي

  والتي مرت بعدة تغیرات : مرحلة إرساء مبدأ تخصص البنوك :1980-1970المرحلة الثانیة
، حیث أن هذا الأخیر قام بوضع إجراءات 76/107والأمر رقم  1970بموجب قانون المالیة لسنة 

تمویل المؤسسات العمومیة المحلیة، حیث أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات مع بدایة السبعینات مست 
المالي، ثم شهدت المنظومة المصرفیة الجزائریة في بدایة  المنظومة المصرفیة منها الإصلاح

الثمانینات إعادة هیكلة البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري فنتج عنها بنكان تجاریان 
 3:عمومیان هما

 في إطار هیكلة البنك الوطني  1982مارس  13وتم تأسیسه في : بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
ثلت مهمته في تمویل الأنشطة الزراعیة والري والصید البجري وكل الأنشطة التي تهدف الجزائري وتم

 .والإنتاج على المستوى الوطني الریفيإلى تطویر القطاع 
 بعد إعادة هیكلة  85/85بموجب القانون  1985أفریل  30والذي تم تأسیسه في : بنك التنمیة المحلیة

ة تنظیم شبكة المؤسسات النقدیة المصرفیة التي تستجیب القرض الشعبي الجزائري وفي إطار إعاد
 .لحاجیات التجهیز الجهوي المحلي

  
 

                                                             
-207، ص 2016ي للنشر والتوزیع، ، دار خالد للحیانواقع التسویق المصرفي في البنوك وآثارها على رضا العملاءخدیجة عتیق، 1

 ؛208
 ؛60شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره، ص 2
، واقع الجهاز المصرفي الجزائري بین متطلبات لجنة بازل الثانیة وتحدیات تطبیق لجنة بازل الثالثةمالك الأخضر، الطاهر بعله، 3

 ؛ 203، ص 2008مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، جامعة زیاني عاشور، الجلفة، 
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  مرحلة استقلالیة البنوك والمؤسسات المالیة: 1990-1986المرحلة الثالثة: 
وفي هذه المرحلة تمكن الاقتصاد الجزائري من دخول مرحلة ملیئة بالتحدیات التي فرضتها الساحة 

والإقلیمیة والدولیة التي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسین مستویات المعیشة المحلیة 
وخلق فرص العمل وتمهید الطریق نحو إدماج الجزائري في الاقتصاد العالمي حیث أنه كان المنظومة 

 1986أوث  19المؤرخ في  86/12المصرفیة نصیب من هذه الإصلاحیات انطلاقا من قانون رقم 
لمتعلقة بقانون النقد والقرض والتي سمحت بإنشاء بورصة للقیم المنقولة بالإضافة غلى فتح بنوك خاصة وا

  1.وفروع للبنوك الأجنبیة في الجزائر
  النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض: المطلب الثاني

یعتمد على آلیات السوق نظرا للأحداث التي عرفتها نهایة فترة الثمانینات بدأ التمهید لبناء اقتصاد 
فكان لابد من تطور الجهاز المصرفي الجزائري تماشیا في الإصلاحات الاقتصادیة ككل لهذا جاء قانون 

وجعل القانون المصرفي النقد والقرض الذي أعاد التعریف كلیة لهیكلة الجهاز المصرفي الجزائري، 
  2.الجزائري في سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول في البلدان الأخرى لا سیما البلدان المتطورة

   10-90مضمون الإصلاحات المصرفیة في إطار القانون رقم : الفرع الأول
أنها  اتضح 1988و 1986على القانون المصرفي بعد عام  أدخلتعلى الرغم من التعدیلات التي 

بأفكار جدیدة  10- 90لا تتلاءم مع الوضعیة الاقتصادیة الجدیدة فجاء القانون المتعلق بالنقد والقرض 
نصب معظمها في إعطاء الجهاز المصرفي مكانته كمحرك أساسي للاقتصاد بصورة أكثر من كل 

القرض في آن واحد القوانین التي وضعت من قبل، فعرف بالقانون الأساسي للبنك المركزي ونظم البنوك و 
  3:فهو
للبنك یجعل هیكلة النظام المصرفي أرضیة لعصرنته، یعطى للبنك المركزي لاستقلالیته، یمكن  -

العراقیل أمام الاستثمار المركزي من استعادة صلاحیاته التقلیدیة الخاصة بالبنوك المركزیة ویزیل كل 
 الأجنبي؛

عادة تأ -  ملاءة مؤسسات الدولة والبنوك؛سیس إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق وإ

                                                             
 -الإشارة إلى النظام المصرفي الجزائري-آفاق تطور النظام المصرفي في ظل تحدیات العولمة المالیة، بودبن علي بلعزوزة، مودة ع2

  ؛81، ص 2016، 06العدد 
 ؛55، ص 13/01/1988، 02ظام البنوك والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد المتعلق بن 06-88من القانون رقم  2المادة 2
، 2006، 04، مجلة الباحث، العدد -حالة الجزائر–دور البنوك وفعالیاتها في تمویل النشاط الاقتصادي عبد اللطیف مصیطفي، 3

 ؛75ص 
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 ؛محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات -
 تعویض عوامل الإنتاج؛ -
 ي وفعال في تعبئة وتوجیه الموارد؛عصر وضع نظام مصرفي  -
 لأعوان الاقتصادیة في منح القروض؛عدم التمییز بین ا -

  :ومن أهم المحاور الأساسیة لقانون النقد والقرض
 .11،4،13،14،16،15،58لجزائر واستقلالیته ومسؤولیاته، المواد النصوص المتعلقة ببنك ا -
 .92،15،113،110،118،156: النصوص المنظمة للبنوك ودورها في الوساطة والتمویل، المواد -
 .127،130: ، الفروع الأجنبیة، المواد111،115،116: المؤسسات المالیة ودورها، المواد -
، مركز المخاطر 50- 32: ، مجلس النقد والقرض، المواد19: دةهیئة إدارة ومراقبة بنك الجزائر، الما -

 .160:المادة
 157.1- 144: لجنة الرقابة المصرفیة، المواد -

في إطار قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي یحمل اسمن بنك الجزائر وهو مؤسسة وطنیة 
  2.تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  قانون النقد والقرضمبادئ : الفرع الثاني
الجهاز المصرفي مكانة كمصرف أساسي  إعطاءجاء القانون بأفكار جدیدة تنص معظمها في 

للاقتصاد بصورة أكثر من كل القوانین التي وضحت من قبل وعلى هذا الأساس سنذكر مجموعة من 
  :المبادئ الأساسیة والمتمثلة في

 الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة -
في نظام التخطیط المركزي كانت القرارات النقدیة تتخذ على أساس كمي حقیقي وتبعا لذلك لم تكن 

 10-90أهداف نقدیة بحتة بل الهدف تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج المخططة، وقد تبنى القانون 
 صدارالإوالقرض والكف من  مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة المیزانیة وذلك بعد تبني قانون النقد

  3.النقدي في سبیل تمویل عجز المیزانیة
  

                                                             
 ؛520، ص 18/04/1990، 16من قانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد  10-90القانون 1
 ؛11، ص 2009، دار الهدى، الجزائري، -الموسوعة الجنائیة -قانون القرض والنقدالشافعي عبیدي، 2
 www.jadoub 2000، المركز الجامعي بشار،03/11والأمر  90/10استقلالیة البنك المركزي بین قانون ، محوصيمجذوب 3

yahoo,fr 
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 :الفصل بین الدائرة النقدیة ومیزانیة الدولة -
فهنا أصبحت الهیكلة الجدیدیة تعتمد على مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة المیزانیة من خلال 

 .تبني قانون النقد والقرض
 :ودائرة القرضالفصل بین دائرة میزانیة الدولة  -

همش النظام البنكي السابق إذ كان یقتصر دوره على تسجیل عبور الأموال من دائرة الخزینة إلى 
لهذه المشكلة  90/10المؤسسات، وكانت الخزینة تتولى عملیة تمویل الاستثمارات ولهذا تفطن قانون 
ططة من طرف الدولة حیث أبعد الخزینة عن منح القروض لیبقى یقتصر على تمویل استثمارات مخ

  1.أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقلیدیة 1990ابتداء من سنة 
 :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة -

، حیث كانت كانت مشتقة من مستویات عدیدة، فوزارة المالیة تتحرك على أساس أنها سلطة نقدیة
لتمویل عجزها وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدیة و الخزینة تلجأ إلى البنك المركزي 

البنك المركزي كان یمثل بطبیعة الحال سلطة نقدیة لاحتكاره امتیاز إصدار النقد ولذلك جاء قانون 
النقد والقرض لیلغي هدا التعدد في مراكز السلطة النقدیة حیث كان دلك انعكاسا منطقیا للتحولات التي 

ى مستوى الفصل بین الدوائر الثلاثة السابقة، وهكذا تم إنشاء سلطة نقدیة وحیدة تتمتع تم تسجیلها عل
 . (2)بالاستقلالیة عن أي جهة كانت والمتمثلة في مجلس النقد والقرض

  10-90تطور النظام المصرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض : المطلب الثالث
الإصلاحیات الأساسیة في النظام المصرفي الجزائري من بین  10- 90یعتبر قانون النقد والقرض 

إلا أنه من خلال تطبیقه بدا فیه بعض التغیرات القانونیة ومن أجل القضاء على هذه التغیرات قامت 
  .السلطات الجزائریة بعملیة تعدیل لهذا القانون

  
  
  
  
  

                                                             
، الملتقى الوطني الأول حول -بین النظریة والتطبیق -أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیةعیاش قویدر، 1

  ؛15/12/2004- 14، جامعة الشلف، -واقع وتحدیات-المنظومة المصرفیة والتحولات الاقتصادیة
  .198الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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  10- 90أهم التعدیلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض : الفرع الأول
 :2001تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -

ومن أهم هذه  10-90أول تعدیل للقانون  2001فیفري  27الصادر في  01-01یعتبر الأمر 
  1:التعدیلات

 المحافظ ونوابه بموجب مرسوم رئاسي غیر محددة المدة، كما یتم عزلهم بموجب مرسوم رئاسي  تعیتم
 ؛وقت تراه رئاسة الجمهوریة مناسباأیضا في أي 

  التأكید على فصل مجلس إدارة بنك الجزائر عن مجلس النقد حیث كان هذا الأخیر یتمتع بصلاحیات
 اعتباره سلطة إداریة وسلطة نقدیة؛سلطتین، ب

  تسییر الدیون الخارجیة والاحتیاطات بصفة ملك الجماعات الوطنیة ولیس لبنك الجزائر ولهذا نجد
نما مرتبطة باختبا استقرار السلطة النقدیة غیر مرتبطة إلى ر حد ما بنظام تعیین مدة عمل المحافظ وإ

 الشخصیة الكفأة المعینة بمرسوم؛
وتهدف هذه التعدیلات إلى السماح بالتنسیق بین السلطة النقدیة ومحافظ الجزائر والفصل بین مجلس 

  .الإدارة والسلطة التنفیذیة
 :2003تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -

  2:أهم التعدیلات التالیة 2/08/2008المتعلق بالنقد والقرض  11-03عرف الأمر 
  دي دور الهیئتین الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض بعدما كان هذا الأخیر یؤ

 في نفس الوقت؛
 فتح عهدة المحافظ ونوابه؛ 
 لنقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة؛توسیع نطاق صلاحیات مجلس ا 
 ما من الداخلیة على بنك الجزائر لا سی راقبة على مستوى بنك الجزائر مهمتها الرقابةإنشاء هیئة م

 الناحیة المالیة والمحاسبة؛
 مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة؛دعم استقلالیة اللجنة المصرفیة وهي هیئة ل 

                                                             
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم - حالة الجزائر–آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها حوریة حمني، 1

 ؛16، ص 2006الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 ؛303، ص 2008، قسنطینة، 1، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، طالاقتصاد المصرفيحسین رجم، 2
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 جراءات التحوطیة والإ تعزیز المعاییر والشروط المتعلقة بإنشاء واعتماد المؤسسات المصرفیة والمالیة
 في تسییرها؛

 :2004تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -
الخاص بالحد الأدنى  2004- 03- 04المتعلق بالنقد والقرض الصادر في  02-04 عرف الأمر

 .لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة المستخدمة في الجزائر
إن تدعیم البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة والمكلف الرئیسي بالمراقبة أمر ضروري 

المبالغ في منحه صلاحیات قد تعیق الأداء الطبعي للجهاز المصرفي عوضا عن  یحددومهم إلا أنه لم 
مؤسسات العمومیة تفعیله وذلك من خلال التعلیمة التي أصدرها رئیس الحكومة المتعلقة بضرورة إبداع ال

لأموالها لدى البنوك العمومیة دون الخاصة، وذلك ما خلق مشكل عدم تحمل البنوك الخاصة وحدها 
  1.مشكل ونقص الجهاز المصرفي الوطني رغم الأزمات المرتبطة بها

 :2008تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -
صكوك دون رصید وینص على وعیة لمواجهة عملیة إصدار یتعلق بجهاز الت 8/01/2008قانون 

  2:ما یلي
 د مشاركة كل الأعوان الاقتصادیین؛وضع قوانین لمكافحة إصدار الصكوك دون رصی 
 علقة بحوادث سحب الصكوك لزبائنها؛التركیز على نظام المركزیة للمعلومات المت 
  جزائر؛لبنوك المالیة العامة في البشأن الحد الأدنى لرأس مال ا 12/02/2008في  04-08قانون 
 :2009تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -

  3:وتتضمن ما یلي
  المتعلق بأرصدة العملة الصعبة للأشخاص المدنیین غیر 17/02/2009المؤرخ في  01- 09الأمر ،

 الصعبة لدى البنك الوسیط المعتمد؛المقیمین یسمح لهم بفتح رصید من العملة 
  مصرفیة المتعلقة ال وضع قواعد عامة للأوضاعالمتعلق ب 26/05/2009المؤرخ في  03-09الأمر

 بالقطاع المصرفي؛

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة أثر تحدید الخدمات المصرفیة على البنوك الجزائریةزكیة محلوس، 1

 ؛79ص  2009ورقة، 
 ؛16مروى مزهودي، مرجع سبق ذكره، ص  إلهام طراد2
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه المدخرات وتمویل التنمیةإصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة علي بطاهر، 3

 ؛60، ص 2006في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 :2010تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -
حیث  2010/ 26/08المؤرخ في  04- 10، عن طریق الأمر 2010جاء هذا الإصلاح لسنة 

  1:جاء بأهم النقاط التالیة
  ؛بالاستعانة بجهاز الوقایة وحل الأزماتتعزیز قدرة بنك الجزائر في مجال اختبارات الصلابة المالیة 
 ضعف وذلك غیر متابعة أفضل البنوك؛الكشف المبكر عن نقاط ال 
 ن خلال التسییر المرن لسعر الصرف؛مساهمة السیاسة النقدیة في الاستقرار المالي الخارجي م 
 :2011تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  -

لمالي، وفي تأقلم مع المعاییر الجدیدة لجنة بازل قصد تطور أكثر للإطار التنظیمي للاستقرار ا
صدار نظام یتعلق تحدید وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة من طرف مجلس النقد والقرض  الدولیة وإ

، یلزم البنوك معامل السیولة أدنى یجب احترامه، كما أصدر المجلس نظاما ثانیا من أجل 2011في ماي 
ومتابعة العملیات ما بین البنوك وتحسین نوعیة التقاریر الاحترازیة   ةإرساء تطبیق أحسن لتسییر سیول

كما یساهم هذان الجهازان بدعم أدوات الإشراف والرقابة، في تعزیز أكثر لاستقرار وصلابة النظام 
على التنبؤ والمتابعة الدقیقة للسیولة المصرفیة من طرف بنك الجزائر  المصرفي الجزائري كما یعملان

  2.وهذا في إطار إدارته للسیاسة النقدیة
 :2017تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -

بعد انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمیة، شهدت الجزائر تراجع في إیراداتها لتمویل 
ساسا على المحروقات لجأت الجزائر إلى سیاسة التسییر الكمي، والتي تسمح الموازنة العامة والتي تعتمد أ

بطبع كتلة نقدیة لیس لها مقابل لدى البنك المركزي، من أجل تمویل الموازنة العامة للجزائر وهذا بإصدار 
 45والذي یحتوي على مادة وحیدة وهي المادة  11/10/2017المؤرخ في  10- 17قانون النقد والقرض 

سنوات بشراء مباشرة من الخزینة  5تي تنص على أن یقوم البنك المركزي بشكل استثنائي ولمدة وال
  3:السندات المالیة التي تصدرها الخزینة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في

 تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛ 
 تمویل الدین العمومي الداخلي؛ 

                                                             
 ؛84زكیة محلوس، مرجع سبق ذكره، ص 1
 ؛84علي بطاهر، المرجع السابق، ص 2
 ؛11/10/2017، 10-17من القانون رقم  45المادة 3
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 تمویل الصندوق الوطني للاستثمار؛ 
نعرج على المادة  11/10/2017المؤرخ في  10- 17ید الذي جاء به قانون النقد والقرض أما الجد

  1:والتي تنص في فقرتها على الآتي 26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر  53
  یرخص للبنك المركزي بشراء مباشرة السندات من الخزینة العمومیة بهدف تغطیة احتیاجات التمویل

یوم أو  240والتي كانت قبل هذا القانون تكون في شكل أذونات خزانة لا تتعدى للخزینة العمومیة 
 .من إجراءات السنة الفارطة %10تسبیقات لا تتعدى 

  یرخص للبنك المركزي بشراء مباشر للسندات من الخزینة العمومیة بهدف تمویل الدین العمومي
 .11- 03من الأمر  46الداخلي على عكس المادة 

  المركزي بشراء مباشر للسندات من الخزینة العمومیة التمویل للصندوق للاستثماریرخص للبنك. 
  المتعلق بالصیرفة التشاركیة 02- 18نظام : الفرع الثاني

بمجموعة من الأحكام التي تندرج في سیاق إصلاح المنظومة المصرفیة  02-18فجاء النظام رقم 
منتجات المسماة التشاركیة التي لا یترتب عنها تحصل أو إذ أن هذه الأحكام تحدد القواعد المطبقة على ال

تسدید الفوائد، وبالتالي فهو یعد الخطوة الأولى نحو بناء اقتصاد مصرفي إسلامي یدرج الصیرفة 
الإسلامیة في النظام المصرفي الجزائري، مما یستوجب إصدار أنظمة أخرى خاصة في مجال الرقابة 

املات، إذ تحتاج حسب طبیعتها إلى وضع هیئات خاصة تقوم بالرقابة المطبقة على هذا النوع من المع
  2.الشرعیة التي تتطلبها الصیرفة الإسلامیة

المتعلق بالعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها  02-20نظام : الفرع الثالث
  من طرف البنوك والمؤسسات المالیة

تم إصدار نظام آخر وهو نظام  02- 18تطور سریعا فبعد النظام  عرف النظام المصرفي الجزائري
المتعلق بالعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد  2020مارس  15في  02-20رقم 

ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة والذي یهدف إلى تحدید العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة 
اعد المطبقة علیها، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وكذلك أیضا الإسلامیة والقو 

شروط الترخیص المسبق لها من طرف بنك الجزائر وتعد في مفهوم هذا النظام عملیة بنكیة متعلقة 
                                                             

 دراسة تحلیل -لإصدار النقدي كآلیة للتمویل التقلیدي للموازنة العامة في الجزائرحدود لسیاسة امحمد هاني، یاسین مراح، 1
 ؛137، ص 13/03/2018، 04، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد - المضمون

، عبد القادر للعلوم الإسلامیةالرقابة الشرعیة كآلیة إجرائیة للتحول من بنك ربوي إلى بنك إسلامي، مجلة الأمیر ناصر موسى، 2
 ؛03، ص 2019، 1جامعة قسنطینة العدد
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ت بالصیرفة الإسلامیة، كل عملیة بنكیة لا یترتب عنها تحصیل أو تسدید الفوائد ویجب على هذه العملیا
المؤرخ في  11-03من الأمر  69إلى  66أن تكون مطابقة للأحكام المشار إلیها في المواد 

  1.والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمنظم 26/08/2003
كما نص هذا النظام على أن العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة تخص المنتجات 

  2:التالیة
 ،الإجارة، السلم، الاستضاح، حسابات الودائع، والودائع في حسابات  المرابحة، المشاركة، المضاربة

 .الاستثمار
  :الهیاكل الجدیدة للجهاز المصرفي الجزائري التي جاء بها قانون النقد والقرض: المطلب الرابع

للرقابة على الجهاز المصرفي والتي  10-90وهي تلك الهیاكل التي أحدثها قانون النقد والقرض 
   (3):مستوى البنك الجزائر والمتمثلة فیما یليتعمل على 

 :مجلس النقد والقرض -
مجلس إدارة البنك المركزي وهو سلطة نقدیة تتمتع بصلاحیات واسعة في مجال النقد یعتبر 

دارة شؤون البنك المركزي، ویتكون هذا المجلس من المحافظ رئیسا ویعین بمرسوم رئاسي لمدة  والقرض وإ
موظفین سامیین كأعضاء أیضا یعینون بمرسوم من رئیس الحكومة كفاءتهم في المیدان سنوات وثلاثة  5

  .الاقتصادي والمالي
تتكون هذه اللجنة من كل من المحافظ رئیسا وقاضیین من المحكمة العلیا، یقترحهما : اللجنة المصرفیة -

المحاسبیة یقترحهما  رئیسهما الأول وعضویین یتمتعان بحریة في الشؤون المصرفیة والمالیة وخاصة
 .وزیر المالیة

هي مصلحة تهدف إلى مساعدة النظام البنكي على مواجهة المخاطر المرتبطة : مركزیة المخاطر -
بالقروض، حیث تكلفة بجمیع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة 

لمؤسسات، وتستفید من هذه والمبالغ المسحوبة والضمان المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك وا
المعلومات البنوك والمؤسسات المالیة بشروط معینة وهذه الأخیرة تكون ملزمة بالانخراط في مركزیة 
المخاطر وتساهم في تمویلها، كما أنه لا یمكنها منح أي قرض إلا بعد الحصول  على المعلومات 

                                                             
 ؛24/03/2020، 16، الجریدة الرسمیة، العدد 15/03/2020المؤرخ في  02-20النظام 1
 المرجع السابق؛2
  ؛520، ص 18/04/1990، 16من قانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد  10- 90قانون )3(
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لمجلس النقد والقرض إعداد القواعد الخاصة المتعلقة بالمستفید من مركزیة المخاطرة، وقد ترك القانون 
 .بتنظیم سیر هذه المصلحة وطرق تمویلها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة

 1992مارس  22المؤرخ في  92- 02قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم : مركزیة عوارض الدفع -
لى هذه المركزیة وتقدیم كل بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع وفرض على كل الوساطة المالیة للانضمام إ

 .المعلومات الضروریة لها
وتقوم بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك 

  1.وسائل الدفع في هذا المجال التي لها علاقة باستعمال مختلف
 :جهاز مكافحة إصدار شبكات دون مؤونة -

، ویعمل على تجمیع 1992مارس  22المؤرخ في  92-03بموجب النظام تم إنشاء هذا الجهاز 
المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید والقیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء 
المالیین الذین وقعت لدیهم عوارض دفع لعدم كفایة أو لعدم وجوده أصلا أنهم یصرحوا بذلك إلى مركزیة 

الدفع حتى یكمن استغلالها وتبلیغها إلى الوسطاء المالیین الآخرین، ویجب علیهم في هذا المجال عوارض 
  2.ان یطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسلیم دفتر الشیكات للزبون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، مجلة اقتصادیات صلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والقرضالإالجیلالي عجة، 1

 ؛289، ص 2004، 04شمال إفریقیا الشلف، العدد 
 ؛45علي بطاهر، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  1990هیكل الجهاز المصرفي الجزائري حسب إصلاحات : )06(الشكل رقم 
 

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   cahier des reformes , banque d’Algérie199 :المصدر

 :هیكل الجهاز المصرفي الجزائري الحالي -

شهدت المنظومة المصرفیة توسعا واضحا في الفترة الأخیرة، فإلى جانب البنوك العمومیة الستة   
بنكا، ومؤسسة مالیة، والشكل الموالي یوضح الهیكل الحالي للجهاز  26وصل عدد البنوك المعتمدة إلى 

 .المصرفي

  

  

  

  

بنك الجزائر مؤسسة متنقلة تسیر 
مجلس النقد   بواسطة محافظ وحد نواب للمحافظ

 والقرض

البنوك التجاریة 
 العمومیة

 سوق الصرف

المؤسسات المالیة 
  السوق المالي                 للاستثمار

مجلس متابعة ومراقبة عملیات 
 البورصة

السوق النقدي تدخل یوم 
بیوم أوراق تجاریة سندات 

 الخزینة

 البرید

 الخزینة العمومیة

الصندوق الوطني 
 للتوفیر والاحتیاط

 صنادیق المساهمة

صنادیق التأمین صنادیق 
 الضمان الاجتماعي

البنك الجزائري 
المؤسسات غیر البنكیة  للتنمیة

المتدخلة في السوق 
 المالي
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  هیكل الجهاز المصرفي الجزائري الحالي: )07(الشكل رقم 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9:00http:// www.banc-ofالساعة / 05/05/2021تم الاطلاع علیه في  بنك الجزائر  :المصدر
algeria/html/banque.htm  

  

  

  

 بنك الجزائر

 مكاتب التمثیل المؤسسات المالیة
البنوك التجاریة 

 العامة

 البنوك التجاریة الخاصة

صندوق التعاون  -
 .الفلاحي

شركة إعادة التمویل  -
 .الرهن العقاري

 .شركة العرب للتأجیر -
 .سیتلیم الجزائر -
المغرب للتأجیر  -

 الجزائر
الشركة الوطنیة  -

 .للتأجیر

 .إیجار الجزائر -
 .الجزائر إیجار -

البنك العربي  -
 .البریطاني التجاري

اتحاد البنوك  -
 .العربیة

القرض الصناعي  -
 .والتجاري

- Movtedelpas
chidi banco 

sabadeli.  

 .بنك البركة -
مؤسسة المصرفة العربیة  -

 .الجزائر
 .تیتكسیس الجزائر -
 .الشركة العامة الجزائر -
 .سیتبانك الجزائر -
 .البنك العربي ببلجیكا الجزائر -
 .تربست بنك الجزائر -
 .بنك الخلیج الجزائر -
بنك الإسكان للتجارة والتمویل  -

 .الجزائر
 .فرنس بنك الجزائر -
مجموعة القرض الفلاحي  -

 والاستثمار بنك الجزائر

ي البنك الوطن -
 الجزائري

القرض الشعبي  -
 .الجزائري

بنك الفلاحة والتنمیة  -
 .المحلیة

البنك الخارجي  -
 .الجزائري

الصندوق الوطني  -

 البنوك التجاریة
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  علاقة الإصلاحات المصرفیة بتطور النظام المصرفي الجزائري: المطلب الخامس

لقد خضع تطور النظام المصرفي في الجزائر إلى عدة تغیرات من الاستقلال إلى یومنا هذا ولقد 
السلطات الجزائریة تطمح وفي كل مرة إلى مطابقة وملائمة النظام المصرفي مع الإصلاحات كانت 

  1.الاقتصادیة المتجددة من حین إلى آخر
فبعد الاستقلال السیاسي ورثت الجزائر جهازا مصرفیا فإنها على أساس اللیبرالي یخدم المصالح 

تم بإنشاء جهاز مصرفي یوافق نموذج التنمیة الفرنسیة، وهذا ما جعل السلطات العمومیة الجزائریة ته
   2:الاقتصادیة یتكون من

  .البنك المركزي الجزائري، الصندوق الجزائري للتنمیة، الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط
بتأمیم البنوك الأجنبیة لیتشكل بذلك جهاز مصرفي جزائري یتكون من  1966ولقد كانت البدایة سنة 

البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري  3:كیة رأسمالها إلى الدولة وهيبنوك تجاریة تعود مل
ك الجزائري الخارجي، واحتفظ هذا الأخیر بهیكلة كما هو إلى غایة بدایة الثمانینات أي أعید النظر والبن

لبنكي الوطني في تنظیمه ووظائفه لصالحها حتى بدایة الثمانینات هو ازدواجیة النظام البنكي من القطاع ا
 1966قائم على أساس اشتراكي، وقطاع بنكي أجنبي قائم على أساس لیبیرالي رأسمالي، وهذا حتى سنة 

واحتكار الخزینة العمومیة للسیاحة المالیة وهیمنتها على جمیع أوجه النشاط المالي والبنكي وتجسد محاولة 
 12- 86یمیة، حیث تم إصدار القانون إصلاح المنظومة المصرفیة بتعدیل النصوص التشریعیة والتنظ

والخاص بنظام البنوك وشروط الإقراض كمحاولة لإصلاح النظام للجهاز  1986/ 19/08الصادر في 
المصرفي، یتكون من البنك المركزي الجزائري، إضافة إلى مؤسسات الغرض المختصة وأعطى للبنوك 

یصبح هذا القانون على منح القروض، وحتى  حق الاطلاع على الوضعیة المالیة للمؤسسات قبل الموافقة
المؤرخ في  06-88، فقد تم تعدیله بالقانون 4أكثر توافقا مع استقلالیة المؤسسات العمومیة

والذي أدى إلى استقلالیة البنوك والمؤسسات المالیة وضرورة تعدیل قواعد التمویل،  12/01/1988

                                                             
 01ص ، المركز الجامعي، بشار، معوقات النظام البنكي في الجزائرلحسن تركي، عبد السلام مخلوفي، 1
مكانیة الاندماج في العولمة المالیةهشام بورمة، 2 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة المالیة جامعة النظام المصرفي الجزائري وإ

 .07، ص 2008/2009، سكیكدة، 1955أوث  20
، مذكرة لنیل شهادة -ریةدراسة التجاریة الجزائ -دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصةالعید صوفان، 3

 .03الماجستیر في علوم التسییر، جامعة قسنطینة، ص 
، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة النظام البنكي الجزائري تشخیص الواقع وتحدیات المستقبلملیكة زغیب، حیاة نجار، 4

 .400-398، جامعتي سكیكدة وجیجل، ص ص -الواقع والتحدیات -والتحولات الاقتصادیة
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بحیث توجه الاهتمام نحو تحلیل المردودیة المالیة للمشاریع الاستثماریة كما نص على ضرورة استعادة 
البنك المركزي صلاحیاته في تطبیق السیاسة النقدیة في حین تتكفل البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى 

طط الوطني للقرض، وهذا بتمویل مشاریع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفقا للإطار الذي یرسمه المخ
غیر ملائم  12- 86بالاتجاه نحو مبادئ المردودیة والربح في الجهاز المصرفي، وبعد ما اتضح أن قانون 

المالیة، وتجسدت في منح البنوك استقلالیتها المالیة سنة  الإصلاحاتللوضعیة الاقتصادیة، توصلت 
 14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون بهدف زیادة فعالیة نشاطها ورفع مردودیتها وبصدور 1989

والمتضمن قانون النقد والقرض استكمالا للإصلاحات السابقة، ثم إدخال تصحیح الوضعیة المالیة للبنوك 
حیث تم إلغاء مبدأ التخصص وأصبح بإمكان البنوك القیام بكل أنواع العملیات البنكیة في كل القطاعات 

على نظام البنك الشامل، كما نص على ضرورة إنشاء سوق  وبذلك تكون البنوك العمومیة قد تحصلت
مالیة وتطویر السوق النقدیة وتوسیع عملیاتها، الشيء الذي سمح للبنوك بتسویة ولو جزء من سیولتها عن 

  .طریق تدخلاتها في هذا السوق

  تحلیل مؤشرات الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات: المبحث الثالث
ومعدل الربحیة الجهاز المصرفي الجزائري مؤشر كفایة رأس المال  من أهم مؤشرات قیاس أداء

  والسیولة وغیرها، من المؤشرات في هذا، والتي سیتم تناولها خلال هذا المبحث
  )2019- 2010(تطور نسبة السیولة في القطاع المصرفي الجزائري: المطلب الأول

بات إلیها للعملاء في حال لم تقدم الطلتعبر السیولة المصرفیة عن قدرة البنك عن منح الائتمانات 
سیتم التعرف على تطور  الأساس إلى نقد بسرعة وعلى هذا تحویل الأصول، و ومنح القروض المختلفة

  .2019إلى  2010نسبة السیولة في القطاع المصرفي الجزائري من 
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    2019- 2010یمثل السیولة المودعة لدى الجهاز المصرفي الجزائري : )05(الجدول 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
1592412 1239154 1475471 888499 1091218 1188633 899752 717795 538624 464710 
87390 91693 65367 62317 57401 53575 48124 79448 76142 28281 

2208314 220057 2207004 2742910 2031138 1592601 1432510 1502180 1462327 1150065 
5123045 4944154 4311778 3952823 3688944 3524446 2434326 204068 1742337 1461372 
5150209 5029862 4566086 3954992 3586634 3544636 2720148 224946 1982410 1805340 
5236694 5232594 4498982 3732175 3891680 3987108 3537472 3356397 3495792 2870718 
437533 582017 4708518 4409337 4443375 4306722 3691697 3333644 2787489 2524281 
164352 178519 811078 719624 627511 462407 306704 125167 309653 292507 

3700 3708 158744 160432 204611 155074 90152 72141 34317 37357 
1181700 857608 3788 3519 3730 3663 3650 3760 5237 6151 
21139 19635 518308 253825 450638 460031 404293 472988 444569 359187 

1923971 1770353 15985 20556 25072 26515 2516 24419 17301 14487 
5192281 4880484 1910303 432595 _ - - - - -902414 

      1869484 808779 502371 -584270 -1003455 -1292517   
28322740 25049838 252514112 23203094 20910791 19807782 15069720 12970122 11603681 1011204 

  .2019- 2010بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر من من إعداد الطالبتین 

إلى  2010إلى السیولة المودعة لدى الجهاز المصرفي الجزائري من ) 05(یشیر الجدول رقم 
والذي تم احتساب مبالغ السیولة لكل سنة من سنوات البحث، وتشیر هذه المبالغ إلى مدى  2019

  .استخدام البنك للودائع وما في حكمها لتلبیة حاجیات الزبائن

إلى  2019لتصل سنة  1011204 2010نلاحظ ارتفاع مستقر في السیولة حیث بلغت في سنة 
  .ادر على تلبیة القروض الجدیدةمما یدل على أن البنك ق 28322740

  2019-2010یمثل تطور نسبة السیولة المودعة إلى الجهاز المصرفي الجزائري : )06(الجدول رقم

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
السیولة  1011204 11603681 12970122 15069720 19807782 20910791 2320302 25251412 25049838 28322740

 المودعة
نسبة تطور  - 8,71 89,46 86,06 76,07 94.72 90,12 91,88 100,8 88,44

السیولة 
 %المودعة 

  .2019-2010بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر  من إعداد الطالبتین

، ومن خلال الجدول  2019إلى  2010أن هناك تطور مستمر من  )06(في الجدول رقم  نلاحظ
لتعرف تطورا معتبرا في %8,72المقدرة بـ  2011الموضح نلاحظ أن نسبة السیولة منخفضة جدا في سنة 

مقارنة بالسنوات %91,88متقاربة صعودا ونزولا بما یعادل  2017حتى  2013لتبقى خلال سنة  2012
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اض محسوبي في الودائع مما یؤدي إلى عدم القدرة على منح القروض الأخرى وهذا یدل على انخف
وبالتالي یكون عجز على مستوى البنك وقد یؤدي إلى عدم القدرة على منح القروض وبالتالي یكون عجز 

نلاحظ بأن نسبة السیولة ارتفعت تقدر بــ  2018على مستوى البنك وقد یؤدي الإفلاس ولكن في سنة 
بأن هناك إقبال على الإیداع من قبل الزبائن لدى البنك وهذا یفسر توفر البنك على  وهذا یعني 100,8%
بنسبة  2018مقارنة بـ  2019القدرة على منح القروض، كما نلاحظ تراجع ملحوظ في و السیولة 
وهذا راجع  للإشكالیات التي تعاني منها المصارف الجزائریة وهي أن السیولة متغیرة غیر   88,44%

  .ثابتة
  تطور نسبة القروض الموزعة لدى بنك الجزائر: المطلب الثاني

یعرف تطور نسبة القروض الموزعة لدى بنك الجزائر بأنه طابع نشاط القروض للاقتصاد الذي 
قامت به المصارف بما في ذلك صندوق التوفیر بعد طرح الدیون غیر النابعة المعاد شراؤها من طرف 

  .الخزینة العمومیة
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  2018إلى  2010نسبة القروض الموزعة من : الفرع الأول
 2018إلى  2010نسبة القروض الموزعة من ):07(الجدول رقم 

الموجھة إلى المسار نسبة القروض 
  النضجخلال فترة 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  
 قروض قصیرة الأجل -
 البنوك العمومیة 
 البنوك الخاصة 
  الأجلقروض متوسطة وطویلة  -
 البنوك العمومیة 
 البنوك الخاصة 
مجموع القروض الممنوحة  -

الصافیة من القروض المعاد 
 شراؤها

 حصة القروض قصیرة الأجل 
  حصة القروض متوسطة وطویلة

 .الأجل
  

1311  
1045,4  
265,6  

1955,7  
1790,4  
165,3  

3266,7  
  
  

40,1%  
59,9% 

1363  
999.6  

363.416
2361.7  
2194.4  
167,3  

3724,7  
  
  

36,6%  
63,4%  

1361,4  
973,6  
387,7  
2935  

2753,3  
181,8  

4296,4  
  
  

31,7%  
68,3%  

1423,4  
936,4  

487  
3731,1  

3521  
210,1  

5154,5  
  
  

27,6%  
72,4%  

1608,7  
1091  
517,7  

4894,2  
273,1  

  
6502,9  

  
  

24,7%  
75,3%  

1710,7  
1152,7  
558,2  

5564,9  
5214,1  
350,8  

7275,6  
  
  

23,5%  
76,5%  

  . 2015-2010التقاریر السنویة لبنك الجزائر من من إعداد الطالبتین اعتمادا على 

  2018إلى  2016نسبة القروض الموجهة إلى المصارف خلال فترة النضج من  :)08(الجدول رقم 
  2018  2017  2016  النضجنسبة القروض الموجهة إلى المصارف خلال فترة 

 القروض قصیرة الأجل -
 البنوك العمومیة 
 البنوك الخاصة 

 قروض متوسطة وطویلة الأجل -
 البنوك العمومیة 
 البنوك الخاصة 

 مجموع القروض المعاد شراؤها  -
 حصة القروض قصیرة الأجل 
 طویلة الأجل المتوسطة حصة القروض  

1914,2  
1334,1  
580,1  

5993,6  
5591,2  
402,4  

7907,8  
24,2%  
75,8%  

2298  
1583,7  
714,3  

6579,9  
61203  
459,3  

8877,9  
25,9%  
74,1%  

2687,1  
1845,2  
841,9  
7287  

6790,9  
496,1  
9974  
26,9%  
73,1%  

  معطیات مؤقتة 2018معطیات محدثة،  2017
  .2013-2016لبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر من من إعداد الطا :المصدر
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ارتفاع طفیف نلاحظ أن هناك ) 08(و) 07(من خلال النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم
بالنسبة للقروض الطویلة والمتوسطة الأجل مقارنة بالقروض القصیرة الأجل حیث بلغ معدل نموها في 

، %59.9على التوالي  2018- 2017-2016-2015- 2014-2013- 2012-2011-2010نهایة 
مما أدى بالخزینة  73.1%، 74.1%، 75.8%، 76.5، 75.3%، 72.4%،  68.3 %، 63.4%

ى تسدید السندات المصدرة مقابل إعادة شراء الدیون الغیر التابعة للمؤسسات العمومیة، بینما العمومیة إل
، %31.7، %36.6، %40.1: بلعت نسبة القروض القصیرة الأجل لنفس السنوات على التوالي

فهي نسب متواضعة نسبیا وبالتالي تعد  26.9%، 25.9%، 24.2%، 23.5% ،24.7%، 27.6%
رف العمومیة على الدولة مهیمنة بفعل مختلف عمالیات تطهیر ذمة المؤسسات استحقاقات المصا

  .العمومیة التي قامت بها الدولة عن طریق إصدلر السندات
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  2018إلى  2010تصنیف القروض المصرفیة من : الفرع الثاني
الصندوق الوطني للتوفیر بما في ذلك (یمثل تصنیف القروض المصرفیة الموزعة : )09(الجدول رقم 

  2018إلى  2010في سنة ) والاحتیاط
قروض موجھة إلى 

  المصارف حسب 
  قطاعاتال

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

 القروض -
الموجهة للقطاع  

 العمومي
 
 البنوك العمومیة -
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -
 البنوك الخاصة -
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -
الموجهة  القروض -

 للقطاع الخاص
 البنوك العمومیة -
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -
 البنوك الخاصة -
 قروض مباشرة -
 شراء السندات -
مجموع القروض  -

 الصافیة الممنوحة
من القروض المعاد 

 شراؤها
حصة البنوك  -

 العمومیة
حصة البنوك  -

  الخاصة
  

1461,4  
  
  
  

1461,3  
1388,4  

72,9  
0,1  
00  
0,1  

  
1805,3  
1374,5  
1364,1  

10,4  
430,8  
430,6  

0,2  
  
  

3266,7  
  
  

86,8%  
  

13,2%  

1742,3  
  
  
  

1742,3  
1703.3  

39  
00  
00  
00  
  

1982,5  
1451,7  
1442,8  

8,9  
530,7  
530,6  

0,1  
  
  

3724,7  
  
  

85,8%  
  

14,2%  

2040,7  
  
  
  

2040,7  
2010,6  

30,1  
00  
00  
00  
  

2244,9  
1675,4  

1679  
6,4  

569,5  
569,4  

0,1  
  
  

4285,6  
  
  

86,7%  
  

3,3%  

2434,3  
  
  
  

2434.3  
2409,4  

24,9  
00  
00  
00  
  

2720,2  
2023,2  
2016,8  

6,4  
697  

696,9  
0,1  

  
  

5154,5  
  
  

86,5%  
  

3,5%  

3382,9  
  
  
  

3373,4  
3210,3  
163,1  

9,5  
00  
9,5  

  
3120  

2338,7  
2338,5  

0,2  
81,3  

781,3  
00  
  
  

6502,9  
  
  

87,84%  
  

12,16%  

3688,9  
  
  
  

3679,5  
3521,9  
157,6  

9,5  
00  
9,5  

  
3586,6  
2687,1  
2685,1  

1,7  
899,5  
899,5  

00  
  
  

7275,6  
  
  

87,51%  
  

12,49%  

3952,8  
  
  
  

3943,3  
3789,5  
153,8  

9,5  
00  
9,5  

  
3955  
2982  
2982  

00  
973  
973  
00  
  
  

7907,8  
  
  

87,58%  
  

12,42%  
  

4311,8  
  
  
  

4302,3  
4154  
148,3  

9,5  
00  
9,5  

  
4566,1  
3401,7  
3401,7  

00  
1164,4  
1164,4  

00  
  
  

8877,9  
  
  

86,78%  
  

13,22%  

4944,2  
  
  
  

4943,7  
4786  
148,7  

9,5  
00  
9,5  

  
5029,9  
3701,4  
3701,4  

00  
1328,5  
1328,5  

00  
  
  

9974  
  
  

86,59%  
  

13,41%  

  .2018إلى  2010بالإعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر من  من إعداد الطالبتین
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أن حصة القروض الموزعة من طرف المصارف الخاصة مقارنة مع إجمال ) 09(یبین لنا الجدول رقم 
تعتبر مستقرة نوعا ما %   13.3مقابل  %13.2بلغت  2010القروض الموزعة حیث نلاحظ في سنة 

لتمویل  %14.2ارتفعت القروض الموزع من طرف المصارف الخاصة إلى  2011أما في سنة 
-2012اصة والأسر وهو قطاع یعرف ادخاره المالي ارتفاعا محسوسا ونلاحظ فیه سنة المؤسسات الخ

أما من  %3.5و  %3.3انخفاض ملحوظ في القروض الموزعة على التوالي حیث وصل إلى  2013
  .الحفاظ على استقرار الادخار 2018إلى غایة  2014

ل للقطاع العمومي حیث من جهة أخرى إذا كانت المصارف العمومیة تضمن التمویل الكام  
  .فإن مساهمتها في تمویل القطاع الخاص تبقى مهمة 2018إلى  2010نلاحظ استقرارها خلال السنوات 

ات المستعجلة تطور مؤشرات نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والمدفوع: لمطلب الثالث
  تروني للمدفوعات صغیرة الحجمونظام المقاصة الالك

  نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة والمدفوعات المستعجلة: الأولالفرع 
  2018إلى  2010من سنة  ARTSتطور معاملات : )10(الجدول رقم 

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
  252  252  251  255  -  253  252  251  254  عدد أیام العمل

متوسط عدد 
  العملیات في الیوم

833  945  1070  1148  1243  1313  1314  1346  1432  

متوسط المبالغ 
  )ملیار دج(الیومیة 

2313  2710  2124  1415  1472  1039,8  806.8  396,414  403,260  

    .2018إلى  2010بنك الجزائر التقریر السنوي  :المصدر
المعاملات ومدة أن النسب بین مدة الافتتاح الاسمي لنظام ) 10(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

نسب متقاربة جدا حیث بلغت  2013-2012- 2011-2010التعثرات المعبر عنها بالساعات في سنة 
بالنسبة لمتوسط  1020حیث سجل هدا النظام في   99.99%و %99.77و  %99.33على التوالي 

فتح هدا ملیار دینار حیث تم  2313معاملة بقیمة متوسطة تساوي  833عدد العملیات في الیوم إلى 
بلغ متوسط عدد العملیات في الیوم  2011یوم أما في سنة  254خلال  2010في سنة  ARTSالنظام 

یوم في  251ملیار دینار  حیث تم فتح هدا النظام خلال  2710معاملة بقیمة متوسطة قدرها  945إلى 
 2124قدرها معاملة كمتوسط عدد العمالیات في الیوم بقیمة متوسطة  1070بلغ أیضا  2012سنة 

 2013یوم غي هده السنة أمل في سنة  252ملیار دینار وتجدر الإشارة إلى أن هدا النظام قد اشتغل 
ملیار دینار وقد اشتغل  1415معاملة بقیمة متوسطة قدرها  1148بلغ متوسط عدد العمالیات في الیوم 

عموما لقیاس الموثوقیة العملیاتیة  یوم ویعتبر هدا الأداء مطابقا للمعاییر المعمول بها 253هدا النظام 
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فنلاحظ أن نسبتها سجلت  2014لأنظمة التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة، أما في سنة 
النسبة بین مدة الافتتاح الاسمي لنظام (فهي نسبة منخفضة مقارنة بنسب السنوات الأخرى  69.10%

حیث سجل متوسط هده السنة لعدد العمالیات في الیوم ) المعاملات ومدة التعثرات المعبر عنها بالساعات
نلاحظ أیضا انخفاض معتبر  2016- 2015ملیار دینار وفي سنة  1472معاملة بقیمة قدرها  1243

لكلاهما وكمتوسط لعدد العمالیات في الیوم عالج هذا النظام في  23.9من حیث القیمة حیث بلغت 
بمبلغ قدره  2015عملیة في  1316ار دینار مقابل ملی 806.8عملیة بمبلغ قدره  1314، 2016

ملیار دینار حیث نتج عن هدا التراجع انخفاض في العمالیات السیاسة النقدیة حیث توافر هدا  1039.8
یوم عمل  251و 2015یوم في  255ساعات لكل یوم عمل ل 8بتشغیله الفعلي  %100النظام بنسبة 

یوم عمل ونفس الأیام في سنة  252شاهد النظام  2017كما نلاحظ أیضا أنه في سنة  2016في 
عملیة بمبلغ قدره  1346كمتوسط عدد العمالیات في الیوم  ARTSحیث عالج هدا النظام  2018

ملیار دینار خلال  403.260 عملیة بمبلغ قدره 1432مقابل  2017ملیار دینار وھدا في سنة  396.414
2018.  

  ATCIنظام المقاصة الالكتروني لمدفوعات متغیرة الحجم : الفرع الثاني
  2018إلى  2010من سنة  ATCIتطور معاملات نظام ): 11(الجدول رقم 

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
عدد 

العملیات  
المنجزة 
سنویا 

ملیون (
  )عملیة

13,818  17,062  17,387  19,470  20750  20756  21  22,9  25,030  

المبلغ 
الإجمالي 
السنوي 

ملیار (
  )دینار

8878,137  10581,6  11766,1  12661,6  13989  15892  17639,8  18753,8  17016,830  

متوسط عدد 
العملیات 
شھریا 

ملیون (
  )عملیة

1,152  1,422  1,449  1,622  1729  7,3  2,468  2,742  2,991  

متوسط 
المبالغ 

الشھریة 
ملیار (

  )دینار

739,844  881,801  981,340  1055,137  1164,9  1324,3  69,2  74,7  67,796  

  2018إلى  2010بنك الجزائر التقریر السنوي من  :المصدر
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إبراز دور نظام المقاصة الالكتروني في تطویر وسائل الدفع الجدیدة ) 11(حاولنا من خلال جدول رقم 
والذي یسمح بتبادل كافة وسائل الدفع للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض حیث سجل هدا النظام 

ATCI  ملیون  19.470تطور معتبر من حیث عدد العمالیات المنجزة سنویا حیث سجل  2013في سنة
 13.813و 2011ملیون عملیة في  17.062و 2012ملیون عملیة في  17.387عملیة دفع مقابل 
مكلیار دینار حیث عالج أیضا هدا النظام كمتوسط  12661.6لمبلغ كلي یساوي  2010ملون عملیة في 

 1.449ملیون معلیة  1.422ملیون عملیة  1.152ملیون عملیة مقابل  1.622شهري في للعمالیات 
ملیار  1055.137بمبلغ شهري متوسط قدره  2012-2011-2010ملیون عملیة على التوالي في سنة 

ا من حیث حجم عمالیات الدفع المعالجة من خلال هذ 2013سنة دینار فنلاحظ ارتفاع متزاید في هذه ال
فع من الدول المماثلة أنه یبقى أقل من الأحجام المعالجة في أنظمة الدا الارتفاع إلا هذالنظام وبالرغم من 

ملیون عملیة دفع ما  25.030المقدرة ب 2018كما نلاحظ أیضا أن عدد العمالیات المنجزة سنویا في 
ملیون عملیة في   20756و 2016ملیون عملیة في  21و  2017ملیون عملیة في  22.7یقارب 
السنوي لسنوات كما نلاحظ انخفاض في المبلغ الإجمالي  2014ملیون عملیة في  20750و2015
یحث ) 2017(ملیار دینار  1825308والذي بلغ  2017مقارنة بسنة  2015-2016-2018- 2014

تعكس هذه الزیادة حجم المدفوعات للارتفاع الواضح في المدفوعات عن طریق التحویلات التي أصبحت 
ملیون  7407مهیمنة  على حساب المدفوعات عن طریق الصكوك  وكمتوسط شهري عالج هدا النظام 

  .2016ملیون عملیة في  69.2عملیة مقابل 
  مؤشرات الشمول المالي في الجزائر: المطلب الرابع

یعد الشمول المالي من المواضیع حدیثة الساعة التي برزت على الساحة الدولیة بعد نشوب الأزمة 
، حیث كان واضحا الاهتمام العالمي من قبل المؤسسات المالیة الدولیة 2008العالمیة سنة المالیة 

  .والبنوك المركزیة
   (1)مؤشرات الشمول المالي: الفرع الأول

العالمیة التي تهدف للحصول  المسیحیة من الدراساتبإجراء العدید  البنك الدوليتقوم مجموعة 
على بیانات شاملة في نظرة مستقبلیة تساعد في تعمیم الخدمات المالیة وتعد قاعدة بیانات الشمول المالي 

قاعدة بیانات في المصدر الأكثر موضوعیة، مع توفیر قابلیة  والمسماة الصادرة في مجموعة البنك الدولي

                                                             
، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة، مخبر بحث الطرق واقع وتحدیات الشمول المالي في الجزائرفضیل البشیر ضیف، )1(

  .480-478، ص 2020في الكمیة في العلوم الاقتصادیة وعلوم إدارة الأعمال وتطبیقاتها من أجل التنمیة المستدامة، جامعة الجلفة، 
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 نسختها ول في تحسین مستویات الشمول المالي، والتي صدرت فيالمقارنة الجغرافیة والزمنیة لجهود الد
، تقدم هذه 2014لتشمل بیانات عام  2015وتم إصدار النسخة الثانیة في أفریل  2011عام  ىالأول

القاعدة مجموعة من المؤشرات التي تدرس سلوك الأفراد حول العالم ومن المرتبط بأم الأنشطة المالیة 
  .كالإقراض والادخار

ي عینة المسح ألف وتغط 143ألف شخص في  150یث تم جمع بیانات من خلال مسح بعمل ح
  .من مكان العالم 372

متغیرا رئیسا بالإضافة  36المسح  2014قد بلغ عدد المؤشرات الرئیسیة الإجمالي في جویلیة عام 
  لمؤشرات فرعیة ترتبط بكل من هذه المؤشرات

حالة الاجتماعیة ومكان السكن وغیرها من المتغیرات كحساب المؤشر وفقا للجنس والعمر وال
، والتي استعرضت الجوانب 432الاجتماعیة والدیموغرافیة الأخرى لیقارب عدد المتغیرات الإجمالي 

  :التالیة
 المؤشرات الخاصة بامتلاك حساب في مؤسسة مالیة رسمیة؛ -
 مصرفي؛المؤشرات المرتبطة بكیفیة وكثافة والغرض من استخدام الحساب ال -
 مؤشرات استخدام الحساب للقیام بعملیات دفع الفواتیر بمختلف أنواعها؛ -
 .المؤشرات المرتبطة بسلوك الأفراد عند الادخار والائتمان -
 .مؤشرات المرونة المالیة التي تخص قدرة الأفراد على الحصول على أموال في الحالات الطارئة -
  والهواتفالمؤشرات المرتبطة باستخدام الانترنت  -

  واقع الشمول المالي في الجزائر: الفرع الثاني
لا تزال المنطقة العربیة أدنى المستویات في العالم فیما یضم الشمول وقف صندوق النقد الدولي 

من عدد السكان في المنطقة العربیة امتلكوا حسابات مع مؤسسات مالیة عام %18المالي، حیث أن 
، كما تشیر أرقام النساءعند % 13من الدول النامیة وتنخفض هذه النسبة إلى % 43مقارنة مع  2014

على المنطقة العربیة تسجل أعلى نسبة من البالغین  2014ات المالیة العالمي سنة مؤشر تعمیم الخدم
من السكان لیس لدبهم حساب مصرفي، كما أن نسبة % 20المحرومین من الخدمات المالیة حیث أن 

من  فقط% 30وامتلاك نحو  2016عام % 26و% 21الشمول المالي في الوسط العربي یتراوح بین 
، أما بخصوص % 34وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي  صناعیة معرفة مالیة السكان البالغین

أن الجزائر ) البنك الدولي(الجزائر تشیر بیانات الشمول المالي التي تنشرها الهیئات المالیة المتخصصة 
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مراتب عالمیا في مؤشر الشمول المالي متأخرة عن لبنان وغیرها من الدول التي تحتل  141تمثل المرتبة 
لا بأس بها في هذا المؤشر، كما أن هناك تباین في معظم المؤشرات في الجزائر خلال العقد الأخیر 

 25وفوق سن % 50,5سنة  15حیث أنه وصل ممتلكو الحسابات البنكیة كنسبة من البالغین فوق من 
نسبة و % 1,5، كما أن نسبة البالغین الذین اقترضوا من جهات غیر رسمیة خاصة %57,5سنة 

وهذا المؤشر الأخیر یدل على نسبة كبیرة من الجزائریین % 13,2الإقراض من العائلة والأصدقاء 
  1.%)1,5(یفضلون الاقتراض من الجهات غیر الرسمیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ؛480مرجع سبق ذكره، ص فضیل البشیر ضیف، 1
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  خلاصة
وذلك  20شهد الجهاز المصرفي الجزائري جملة من الإصلاحات والتي بدأت منذ سبعینات القرن 

تعزیز القدرة التمویلیة لوحدات عند الإطار ومن أبرز تلك الإصلاحات الإصلاح المصرفي لسنة بغرض 
والذي عرف بعده الجهاز المصرفي الجزائري انفتاحا  10- 90والمتمثل في قانون النقد والقرض  1999

الوضعیة  على الاستثمار الأجنبي للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة ولكن رغم تلك الإصلاحات فإن
الحالیة لهذا الجهاز تعكس جملة من النقائص منها فقدان الاحترافیة في ممارسة العمل المصرفي، ضعف 
تكنولوجیا المستخدمة وهذا شكل جملة من التحدیات الداخلیة والتي یضاف إلیها أخرى خارجیة أبرزها 

بعض الأنشطة المصرفیة المستحدثة تزاید حدة المنافسة وانتهجت البنوك العمومیة الجزائریة إلى ممارسة 
والتي تدخل ضمن الأنشطة المصرفیة الشاملة ونذكر منها تقدیم القروض وتفعیل دور الدولة والبنك 

 .المركزي لتحدیث أداء الجهاز المصرفي وبما یتلاءم مع فكرة البنوك الشاملة
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مع التطورات التكنولوجیة الحاصلة على مستوى البنوك أصبحت قائمة بالدرجة الأولى على توفیر  
  .كل متطلبات الزبائن لكسب رضائهم ولتحقیق هذا قامت باللجوء إلى الصیرفة الشاملة

النوع من البنوك أي البنوك الشاملة التي تقوم  هذاوالجزائر من بین الدول التي لجأت إلى   
بالإقراض في جمیع القطاعات التي تخدم المجتمع من الدرجة الأولى إلا أن الجرائر تبقى ناقصة في هذا 

  .المجال لأن بنوكها تعتبر جمیعها بنوك تقلیدیة

لمناخ المناسب والملائم للوصول إلى مجال ما یسمى بالبنوك وعلى هذا یجب على الدولة توفیر ا   
  .الشاملة

الموضوع حاولنا الإجابة عن الإشكالیة المطروحة بالإضافة إلا التوصل إلا  هذامن خلال التطرق ل
  :مجموعة من النتائج وفقا للنقاط التالیة

مصرفیة والمالیة وغیرها محلیا تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الأعمال ال البنوك الشاملة هي بنوك -
 .وعالمیا، كما أن من أهم دوافع ظهورها وتحریر تجارة الخدمات المصرفیة

 لقد استطاعت البنوك الشاملة الجمع بین وظائف كل المؤسسات المالیة تقریبا -
 للبنوك الشاملة دور كبیر في تكوین محفظة الأوراق المالیة بالإضافة إلى قیامها بعملیات التوریق -

والمساهمة في إنشاء صنادیق الاستثمار هذا فضلا عن مساهمتها في الاستثمار هذا ، فضلا عن 
مساهمتها في الاستثمارات الخارجیة واضطلاعها بعملیات الصرف الأجنبي وتمویلها لعملیات التجارة 

 .الخارجیة
اطها وبذلك فهي أقل للعمل المصرفي الشامل مزایا تتمثل في كون البنوك الشاملة أكثر تنوعا في نش -

 ، من خلال تحدید الإنتاج والمعدات خطرا وكذلك تقوم بتوظیف مواردها توظیفا أمثل
المصالح فنظرا لتشعب أنشطتها فقد تخدم فئتین متعارضتین  اختلاف للبنوك الشاملة عیوبا من أهمها -

 .في مصالحها وكذلك صعوبة مراقبتها لضخامة حجمها وامتداد فروعها
 .وراء تنویع مصادر التمویل و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من جمیع القطاعات تسعى دائما -
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  :وبتحلیلنا لواقع الجهاز المصرفي الجزائري توصلنا إلى النتائج التالیة
أهم محطة في تطویر الجهاز المصرفي مكون من  10- 90تعتبر الإصلاحات التي جاء بها قانون  -

مختلط وما یؤخذ على هذا الهیكل قلت البنوك بنوك تجاریة عمومیة وطنیة وأخرى خاصة أجنبیة وبنك 
الجزائري  الإسلامیة العاملة فیه والذي بلغ عددهم اثنان فقط وهما بنك البركة الجزائري ومصرف السلام

كما یلاحظ غیاب بنوك الاستثمار والأعمال التي یعتبر وجودها ضروریا لتوفیر التمویل اللازم لتمویل 
 .التنمیة الاقتصادیة في الوطن

لاقتصاره على الاحترافیة وعلى مواكبة التطور الحاصل على مستوى معاناة الجهاز المصرفي الجزائري  -
 .یدفع لزیادة شدة المنافسة هذاالبنوك و 

البنوك الجزائریة بحاجة إلى قیامها ببعض الوظائف الهامة كأنشطة إنشاء صنادیق الاستثمار  لا تزال -
 .والتعامل بالمشتقات المالیة حتى یمكن اعتبارها بنوك شاملةشهادات، إیداع دولیة،  إصدار

والتي تساهم في عملیة تحول البنوك إلى بعض التوصیات والاقتراحات تم التوصل كما أنه قد  -
في الجزائر والاجتماعیة في الجزائر التنمیة الاقتصادیة لى بنوك شاملة قادرة على تحقیق الجزائریة إ

  :وهو ما یأتي ذكره فیما یلي
ضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفیة لمواكبة المستجدات والتطورات العالمیة المعاصرة التي تشهدها  -

 .فیة الحدیثةالبیئة المصر 
لتشجیع مبدأ التنویع في محافظ الأوراق المالة تكثیف إنشاء الفروع التابعة للبنوك الوطنیة في الخارج  -

 .الدولیة
تطویر التشریعات والتنظیمات التي تتعلق بالنشاط المصرفي لتتلاءم أكثر مع فلسفة العمل المصرفي  -

 .لة المتزایدة لهذه البنوك في شكل أوراق مالیةالشامل من خلال إصدار تشریعات وقوانین تنظیم السیو 
 .تطویر بورصة الجزائر بتنویع الأدوات المالیة المتداولة فیها -
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  ملخص الدراسة 



    ملخص

شهدت الساحة المصرفیة العالمیة في السنوات الأخیرة جملة من المستجدات والتطورات مثل التحرر 
من القیود التشریعیة والتنظیمیة وزیادة المنافسة في مجمل تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة وهي الأمور 

إطار ما یعرف بالعمل المصرفي الشامل حتى  التي أجبرت البنوك على موازنة أنشطة غیر تقلیدیة في
  .تستطیع أن تتكیف مع أوضاع العولمة وتحقیق التوازن ما بین السیولة والأمان والربحیة والمخاطر

في المجال المصرفي وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة لتناول مختلف المستجدات والتطورات 
عطاء نظرة على أهم التجارب العالمیة في میدان  علاوة على تناول الإطار النظري لفكرة البنوك الشاملة وإ

الصیرفة الشاملة ومن ثم تسعى للتعرف على الأوضاع الحالیة للجهاز المصرفي الجزائري وتحدید مدى 
  .تحول هذا الجهاز إلى فكرة البنوك الشاملة

  البنوك الشاملة، الجهاز المصرفي: الكلمات المفتاحیة

Summary ˸ 

Ln recentyears, the global bankingarena has witnessedmanydevelopmentrich as 
freedomfrom le géslative and regulatory restriction and increasedcompetition in 
the overall provision of banking and financial services, which have forcedbanks 
to engage in non- traditionalactiviteswithin the framework of whatisknoum as 
comprehensivebanking in order to be able to keep pace withglobalization and 
achiave a balancebetweenliquidity and security and on this basis, thisstudy came 
to address the variouschevelopmenets and developments in the bankingfield, in 
addition to addressing the theoreticalframwork of the idea of 
comprehensivebanks and giving a look at the mostimpotant global experiences 
in the field of comprehensivebanking, and thenweseek to identify the current 
condition of the currentconkingsysten and determine the extent of its 
transformation to the ideauniversalbanks. 

Key words : universalbanks, banking system. 


